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  الحمد الله على إحسانه والشكر له على توفيقه

  أنّ لا إله إلا االله وحده لا شريك له، تعظيما لشأنه ونشهد  نشهد 

أنّ سيدنا ونبينّا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلّى االله    

  .عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلّم

بعد شكر االله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث  

" نوّي"بإشراف الأستاذ    افنتقدّم بجزيل الشكر إلى من شرّ نالمتواضع، 

وشكرا على توجيهاته وتصويباته التي ساهمت بشكل كبير في إتمام  

وكل أساتذة ماستر، ضمان اجتماعي وإدارة قسم    واستكمال هذا العمل

  الحقوق

  ناوتقدير   ناتوجه بخالص شكر نكما  

إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز وإتمام هذا    

  .العمل المتواضع
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  مقدمة

لقد شهدت علاقات العمل بین أرباب العمل والعمّال تطوّرات هامة عبر مختلف   

المراحل التاریخیة المتعاقبة، متأثرة بكل الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة، 

فخلال قیام الثورة الصناعیة وازدیاد حجم النشاطات الصناعیة والتجاریة في ظل النّظام 

ذ الكبیر لأرباب العمل كان العمّال هم الطرف الأضعف في هذه العلاقة الرأسمالي والنفو 

والظروف السیئة  الأجورحیث كانوا یتعرّضون لسوء المعاملة والاضطهاد والاستغلال وتدني 

للعمل، فقد كان العمّال محرومون من كل أشكال الحمایة وبدون حقوق، الأمر الذي أدّى إلى 

ة والمهنیة في الوقت الذي كان فیه أصحاب العمل یتحكّمون في تردّي أوضاع العمّال المادی

هذه العلاقة بفرض ما یرونه مناسبا من أحكام وشروط على العمّال الذین لم یكونوا قد تنظموا 

بشكل یمكنهم الوقوف في وجه هذه الشروط والظروف التي كان معظمها یتّسم بالتعسّف 

  .والإجحاف في حقّهم

ذاك یقتصر فقط في دورها كحارس للاقتصاد مكتفیة بحمایة الحریات وكان دور الدولة آن

العامة ومبدأ سلطان الإدارة وحریة التعاقد دون قید أو شرط، حیث غالبا ما نجد العامل نفسه 

في مركز قانوني ضعیف في العلاقة التعاقدیة، فالعامل تحت ضغط الحاجة إلى الأجر مما 

في مصلحة رب العمل لاسیما من حیث تحدید الأجر  یدفعه بالقبول بالشروط التي تكون

وساعات العمل والعطل وظروف العمل وشروط الأمن والسلامة، الأمر الذي انعكس سلبا 

على واقع العمّال الاجتماعي، وهاته الأوضاع المزریة للعمّال أدّت إلى ظهور احتجاجات 

الأوضاع، حیث ظهرت مساوئ  لتتطوّر لتصبح ثورات من طرف العمّال الذین ثاروا على هذه

الرأسمالیة المتوحشة والتي أصبحت تهدّد السلم الاجتماعي والمهني بین أرباب العمل من 

جهة والعمّال من جهة أخرى، الشيء الذي أدّى إلى البحث عن نظام جدید، وبالتالي ظهور 

ة إلى الطبقة النظام الاشتراكي حیث في هذا النظام تغیّرت المراكز القانونیة لتمیل الكفّ 

العمّالیة على حساب أصحاب العمل، فهذا النظام یقوم على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج 

من أجل تلبیة حاجات المجتمع على الوجه الأمثل وإلغاء التقسیم الطبقي في المجتمع، إلغاء 

حافظة على استغلال الإنسان للإنسان بهدف تحقیق العدل والمساواة بین أفراد المجتمع والم
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مناصب الشغل، فبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقیق الربح لمالكي وسائل 

الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحین أصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي هو 

تلبیة حاجات أعضاء المجتمع المادیة والروحیة ووضع حدّ للاستغلال، وهذا ما انعكس على 

لاقة التعاقدیة بین أرباب العمل والعمّال، فأصبحت التشریعات العمّالیة في ظل هذا التوجه ع

تحتوي على قواعد آمره تحدّ من مبدأ سلطان الإدارة الذي كان سائدا وتعزز المركز القانوني 

للعامل حیث أصبح أقوى من المركز القانوني لصاحب العمل، ویرجع سبب تفاوت المراكز 

في هذا النظام إلى الطبقة العمّالیة هي القوة العاملة وهي القوة المستهلكة في نفس  القانونیة

الوقت وبالتالي فهي محور العلاقة القانونیة القائمة، إلا أنّ النظام الاشتراكي وعلى ما یبدو 

من تكامل اقتصادي واجتماعي وسیاسي، فإنّه لا یخلو من السلبیات والتي من بینها تضرر 

اب العمل وبالتالي تقلّص رؤوس الأموال ومن یمتلكها ولا یغامر في استثمارها فئة أصح

خشیة المخاطر التي قد تواجهه في ظل هذا النظام وهو ما أدّى إلى الانكماش الاقتصادي 

  .ونتائج عكسیة بالنسبة لمناصب الشغل

من خلال هذه التجارب السابقة بدأت تتبلور فكرة التعاون بین أرباب العمل من جهة   

والعمّال من جهة أخرى، وبدأ كلا الطرفین في استیعاب هذا التصوّر الجدید على اعتبار أنهم 

شركاء اجتماعیین، واتّجهت التشریعات المقارنة في الدول الغربیة خاصة للحدّ من 

ي تطبیق مبدأ سلطان الإرادة، ودعوات المفكرین إلى ظهور حركة الانعكاسات السلبیة ف

تشریعیة متسارعة في مجال قانون العمل خلال القرن العشرین، الأمر الذي أدّى بالدولة إلى 

تبنّي دور أكبر إیجابیة وتحول دورها من حمایة الحریة التعاقدیة وحریة المقاولة إلى دور 

م المراكز القانونیة للعمّال وبسط حمایة القانون علیهم، یهدف إلى توجیه الاقتصاد نحو دع

والإقرار بحریة العمّال وأرباب العمل في تشكیل التجمعات المهنیة والنقابات وصدور 

التشریعات العمالیة التي تكفل ذلك بالإضافة إلى تحدید ساعات العمل وفترات الراحة وضمان 

والتأمینات الاجتماعیة وطب العمل وغیرها من حمایة العمّال ضدّ حوادث العمل، والتقاعد 

الحقوق، وكل هذه المكتسبات للعمّال ما هي في الأصل إلا استثمار في الإنسان، وقد اقتنع 

بذلك أصحاب أرباب العمل، فهم ینفقون في هذا الجانب لتحسین أوضاع العمّال وظروف 
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الزیادة في خلق الثروة والدفع بعجلة و  العمل والراحة النفسیة، وهذا ینعكس على إنتاجیة العمّال

  .التنمیة لتعمّ الفائدة على أرباب العمل والعمّال والمجتمع ككل

بالنسبة للجزائر فقد اقترن تطوّر علاقات العمل والتشریع العمّالي بتغیّر الخیارات   

م فیها السیاسیة والاقتصادیة التي اعتمدتها البلاد منذ الاستقلال، وتبعا لتغیّر الوضع العا

وعلى العموم فإنّ الدراسة الاستقرائیة لتطوّر الأحكام التشریعیة المتضمنة علاقات العمل 

وتطوّر المراكز القانونیة تمكّن من التمییز بین ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى غداة الاستقلال 

العمل بالتشریع  الفرنسي، وذلك لسد الفراغ  سریانم حیث تمّ تمدید 1975حتى سنة 

لتشریعي الذي شهدته الجزائر عقب الاستقلال، إلا أنّ هذا التوجه أدّى إلى تناقضات عدیدة ا

بین الاتجاه الاشتراكي الذي أرادت الجزائر التزامه بعد الاستقلال والاتجاه الحر للتشریع 

  .الفرنسي، وبالتالي فالمراكز القانونیة للعمّال وأرباب العمل المرتكز واضحة خلال هذه الفترة

في هذه المرحلة نجد صدور  1990م إلى غایة 1975المرحلة الثانیة والتي تبدأ من سنة 

المؤرّخ  75/31صدور بدایة القانون رقم قوانین تتلاءم والاتجاه الاشتراكي للجزائر من خلال 

وصدور القانون  المتعلق بالشروط العاملة للعمل في القطاع الخاص 29/04/1975في 

م والذي تجلّى في تدعیم علاقات العمل بأحكام تشریعیة 1978الأساسي العام للعامل سنة 

آمرة واستبعاد دور الإرادة فیها، محاولة من المشرّع المحافظة قدر الإمكان على مناصب 

العمل، وخلال هذه الفترة نلاحظ أن المركز القانوني للعامل أقوى منه بالنسبة لأصحاب 

تغلیب الطابع لعمل، أي تغلیب مصلحة الطبقة العمّالیة على مصلحة المستخدمین ا

وهذا ما انعكس سلبا على القطاع الخاص حیث واجهت  الاجتماعي على الطابع الاقتصادي،

المؤسسات المستخدمة صعوبات وتعقیدات كبیرة والشلل الذي أصاب العلاقات الاجتماعیة 

  .بین المستخدمین والعمّال

حیث تراجع المشرّع الجزائري في هذه المرحلة عن الخیار  1990تأتي مرحلة ما بعد سنة ثم 

الاشتراكي، ویعود هذا التراجع إلى الخیارات الاقتصادیة والسیاسیة التي اعتمدتها الجزائر مع 

نهایة الثمانینیات في إطار الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر لوضع نظام بدیل أكثر 
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امیكیة وملائمة مع متطلّبات التسییر للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة وهذا ما مرونة ودین

والتي كان  1990ن ثم التشریعات العمالیة الصادرة في سنة 1989تجلّى بدایة في دستور 

لها انعكاسات على واقع العلاقات القانونیة بین العمّال وأرباب العمل وتغلیب الطابع التعاقدي 

العلاقات التعاقدیة بین الشركاء أو المتعاملین الاقتصادیین والاجتماعیین فیما  أي تكریس مبدأ

بینهم واستبدال القوانین الأساسیة النموذجیة بالاتفاقیات الجماعیة للعمل في تنظیم علاقات 

العمل الفردیة والجماعیة، مع تدخل التشریع في حمایة الحقوق الأساسیة للعمال أو في حالة 

ه الاتفاقیات، وتمیّزت هذه الفترة بتساوي المراكز القانونیة بین العمّال وأرباب قصور في هذ

العمل في المنازعة العمالیة أي الموازنة بین الطابع الاجتماعي والطابع الاقتصادي في هذه 

  .المنازعات

إلا أنّ القضاء رغم الإصلاحات في التشریعات العمالیة بقي یتعامل بالمنطق القدیم في 

صل في منازعات العمل، وغالبا ما یرجح مصلحة العامل على مصلحة العمل على اعتبار الف

  .أنّ العامل دائما هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاونیة ویجب حمایته

غیر أنّ التحدیات الراهنة والوضع الحالي من تراجع في أسعار البترول وتآكل احتیاطي 

رات ورؤوس الأموال والتوظیف وخلق الثروة، وهذا ما الصرف فنحن في أمس الحاجة للاستثما

یفرض علینا أیضا حمایة مصلحة رب العمل، فمن غیر المنطقي أننا نرید تشجیع الاستثمار 

وحثّ أرباب العمل على استثمار رؤوس أموالهم ولا نوفر لهم البیئة المناسبة لهذا الاستثمار 

ریع، الأمر الذي دفعنا إلى دراسة الطابع سواء من حیث التشریع ومن حیث تطبیق هذا التش

الاقتصادي والطابع الاجتماعي في الفصل في منازعات العمل لما له من أهمیة خاصة في 

الوقت الراهن وضرورة الموازنة بینهما على ضوء التشریع العمالي الحالي وتطبیقاته على 

  :المیدان، وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالیة التالیة

  :الإشكالیة

إلى أي مدى وفق المشرّع الجزائري والتطبیقات القضائیة في الموازنة بین البعدین الاقتصادي 

  والاجتماعي في الفصل في منازعة العمل؟وما هي الآلیات التي تضمن هذه الموازنة؟
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اخترنا البحث في هذا الموضوع لقلة البحوث التي تناولته بصفة خاصة حیث یعتبر 

یة الجدیدة التي تعنى بالدراسة، وأیضا لما تشهده الساحة الإقتصادیة من البحوث العلمیة الآت

  .والإجتماعیة من تغیرات نظرا لتراجع أسعار البترول وتآكل احتیاطي الصرف

یكمن الهدف من دراسة هذا الموضوع في أنه إذا أردنا مجابهة هذه التغیرات یجب 

  .یئة مناسبة لذلكتشجیع الإستثمار وجلب رؤوس الأموال ما یحتم توفیر ب

في إجابتنا عن الإشكالیة اخترنا المنهج التحلیلي الوصفي المعتمدین في معالجة مثل 

  : هذا النوع من المواضیع وفق خطة تحتوي على فصلین

الفصل الأول في منازعات العمل الفردیة والذي قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول 

العمل الفردیة من خلال التسویة الداخلیة للنزاع  فیما یخص آلیات التسویة الودیة لمنازعات

وإجراءات المصالحة، أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى التسویة القضائیة من حیث تشكیل 

القسم الإجتماعي، إجراءات التقاضي، طبیعة الأحكام الصادرة في هذا الشأن وأبعادها 

  .الإجتماعیة والإقتصادیة

دین الإجتماعي والإقتصادي في الفصل في المنازعات الفصل الثاني تطرقنا إلى البع

الجماعیة للعمل، حیث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، الأول یخص الآلیات الوقائیة أین 

التسویة الودیة المتمثلة في التفاوض الجماعي المباشر، اللجان المشتركة، الإجراءات عرضنا 

یم، أما المبحث الثاني عرضنا فیه وسائل العلاجیة المتمثلة في المصالحة، الوساطة والتحك

الضبط المشروعة لتسویة هكذا نزاع، وتطرقنا إلى التنظیم القانوني لحق الإضراب، شروطه 

والقیود الواردة علیه من جهة، والحمایة القانونیة لهذا الحق من جهة أخرى، ثم تناولنا كیفیات 

  .ر، الوساطة أو اللجوء إلى التحكیمتسویة وإنهاء الإضراب سواء عن طریق التفاوض المباش

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  الـــــــــفــصل الأول

  منازعات العمل الفردیة في 

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                                                   في منازعات العمل الفردیة
 

7 

المتعلق بالوقایة  23/06/1990المؤرّخ في  90/04من القانون  02بقراءة نص المادة 

كل خلاف في العمل قائم بین عامل "وتسویة النزاعات الفردیة في العمل والتي جاءت كما یلي 

أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ العلاقة التي تربط الطرفین إذا لم یتم حله في إطار عملیة تسویته 

نستنتج أنّ الخلاف القائم بین العامل وصاحب العمل لا یعتبر خلافا " یئات المستخدمةداخل اله

ما لم یتم حلّه داخل الهیئة المستخدمة، أي عن طریق التسویة الداخلیة، هذا یقودنا للقول أنّ 

حل النزاعات الفردیة یمر بمراحل بحیث لا یمكن الانتقال إلى الحل القضائي إلا بعد المرور 

رحلة الأولى وهي التسویة على مستوى الهیئة المستخدمة والذي أراد من خلاله المشرّع بالم

  .الموازنة بین الطابع الاجتماعي للعامل والطابع الاقتصادي للهیئة المستخدمة

  :ولكي یكون النّزاع فردیا یجب أن

 .یكون النّزاع قائم بین عامل ورب عمل -

 .علاقة العملأن یكون النّزاع قائما بمناسبة تنفیذ  -

 .أن یكون النّزاع القائم قد عرض على مستوى الهیئة المستخدمة -
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  آلیة التسویة الودیة: المبحث الأول

حفاظا على المصالح المتبادلة والعلاقة الودیة بین ربّ العمل والعامل تعتبر إجراءات   

البا ما یقوم بسببها النّزاع تسویة النّزاع بطریقة ودیّة جوهریة حیث أنّ أغلب القضایا التي غ

  .تكون أسبابها بسیطة یمكن حلّها بسهولة داخلیا، وكذا التخفیف على المحاكم كثرة القضایا

وللوقوف على مضمون آلیة التسویة الودیّة لنزاعات العمل سوف نقوم بالتطرّق إلى التسویة 

حة ، كلها تعتبر من أهم الداخلیة ثم إلى إجراءات المصالحة وأخیرا تنفیذ اتفاقیات المصال

  .محاور التسویة الودیّة

  )داخل الهیئة المستخدمة(التسویة الداخلیة : المطلب الأول

المُشار إلیه سابقا أنّ هذا القانون  90/04ما یفهم من نص المادة الأولى من القانون   

جها، فالوقایة من یقوم على مبدأین الأول مبدأ الوقایة من النزاعات، والمبدأ الثاني تسویتها وعلا

النزاع تتمثل في نظام التّظلّم كخطوة أولى، والخطوة الثانیة اللجوء إلى نظام المصالحة ، أما 

  .فتتمثل في اللجوء إلى القضاء العلاجیةالمرحلة 

أما المقصود بالتسویة الداخلیة للنّزاع هو توصل كل من العامل وصاحب العمل إلى   

للنّزاع دون تدخل من أي جهة خارجة عن المؤسسة، فالعامل أدرى  داخلیة) إداریة(تسویة ودّیة 

بخبایا الهیئة المستخدَمة والهیئة المستخدِمة أعلم بظروف العامل، فالتسویة الداخلیة تقود إلى 

مراعاة كل طرف لظروف الطرف الآخر وبالنتیجة تكون هناك حلول للنّزاع توازن بین الظروف 

  .الاقتصادیة للهیئة المستخدمة الاجتماعیة للعامل والحالة

بطریقة أخرى لا العامل یقبل لنفسه بإلحاق ضرر مالي بالمؤسسة ولا هذه الأخیرة تقبل   

  .أن تتلاعب بمصیر العامل

  في إطار الاتفاقیة الجماعیة: الفرع الأول

إذا كانت المعاهدات والاتفاقیات الجماعیة التي تبرم بین الممثلین النقابیین للعمّال   

وممثلي المؤسسة المستخدِمة تعالج شروط التشغیل وظروف العمل فیما یخص فئة أو عدة 
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فئات مهنیة فإنه یمكنها أن تحتوي على إجراءات معالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل 

المتعلّق بتسویة  90/04الهیئة المستخدِمة وهو ما نصّت علیه المادة الثالثة من القانون 

یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل : "یة في العمل وجاء نصها كما یليالنزاعات الفرد

  1".أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمة

أما في حالة غیاب مثل هذه القواعد الإجرائیة في المعاهدات والاتفاقیات الجماعیة   

 یرفعهالسالف الذكر فتح المجال للعامل بإتباع إجراءات التظلّم الإداري الذي  للعمل فإنّ القانون

  .إلى رئیسه المباشر، أو إلى الهیئة المكلّفة بتسییر المستخدمین

  في حالة غیاب إجراءات التسویة الداخلیة في الاتفاقیة الجماعیة: الفرع الثاني

یمكن : "في العمل على أنه من قانون تسویة النزاعات الفردیة 03نصّت المادة   

للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات الفردیة 

من نفس القانون السالف الذكر التي  04، ثم تلتها المادة 2في العمل داخل الهیئة المستخدمة

من هذا القانون  03مادة في حالة غیاب الإجراءات المنصوص علیها في ال:  "تنص على أنه

یقدم العامل أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعیّن علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة أیّام من تاریخ 

  3".الإخطار

  :من خلال تحلیل هاتین المادتین نستنتج أنه

في حالة وجود اتّفاقیة جماعیة فإن التسویة الداخلیة تتم وفق الإجراءات المحددة في هذه * 

  .قیةالاتفا

أما في حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة فإن التسویة الداخلیة تتم في إطار الأحكام القانونیة * 

المتمثلة في التظلّم، بحیث یتقدّم العامل إلى رئیسه المباشر بطلب من أجل سحب أو إلغاء 

الة من تاریخ إخطاره في ح) 08(القرار بسبب النزاع، هذا الأخیر ملزم بالرد خلال ثمانیة أیام 

                                                           
 . 6و المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل ج ر العدد 06/02/1990المؤرخ في .04/ 90من القانون  03المادة  -1
 .نفس القانون. 04/ 90من القانون  03راجع المادة  -2
 .، نفس القانون 04/ 90من القانون  04المادة  -3
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الرد بالإیجاب ینتهي النزاع، أما في حالة عدم الرد أو الرد بالسلب یقوم العامل برفع أمره إلى 

الهیئة المكلّفة بتسییر المستخدَمین، والتي بدورها تكون ملزمة بالرد خلال خمسة عشر یوما 

  .، وفي حالة عدم الرد یبقى للعامل عرض النزاع على هیئة المصالحة)15(

 04سبق نلاحظ أنّ المشرّع لم یراعِ البعد الاجتماعي للنزاع، لأن المادة  من خلال ما  

السالفة الذكر لم ترتب أي أثر كنتیجة لعدم الرد على التظلّم ما یفسح المجال أمام رب العمل 

للاستخفاف بمصیر العامل، وبالتالي حیاته الاجتماعیة لِم قد یلحقه من ضرر من التقاعس عن 

  .د أصلاالرد أو عدم الر 

وكان من الأجدر على المشرع النص مثلا على أنّ العقوبة المسلطة على العامل لا تصبح 

نهائیة إلا بعد استنفاذ كل إجراءات التسویة الداخلیة بما فیها المصالحة أو النص صراحة على 

 إجراءات عقابیة، یجبر صاحب العمل في كلتا الحالتین على دراسة كل التظلمات والرد علیها

  .في الآجال المحددة قانونا

  المصالحة: المطلب الثاني

المصالحة هي ذلك الإجراء أو المبادرة التي یقوم بها طرف ثالث قصد الوصول إلى   

تسویة للنزاع القائم بین العامل ورب العمل، بغرض المحافظة على العلاقة الودیة واستمراریتها 

حة آخر مرحلة من مراحل التسویة الودیة قبل ما بین العمّال ورب العمل، كما تعتبر المصال

  1.عرض النزاع على القضاء المختص في الفصل في منازعات العمل

  مكتب المصالحة: الفرع الأول

إنّ تشكیل مكتب المصالحة یختلف باختلاف نظرة التشریعات المختلفة إلى عملیة إجراء   

راء جزء من الدعوة القضائیة یدخل المصالحة ذاتها، فهناك من التشریعات من یعتبر هذا الإج

ضمن اختصاص المحاكم الفاصلة في نزاعات العمل، وهناك من تعتبره إجراءً ضروریا وشكلیا 

  .تقوم به هیئات خارجیة مستقلة قبل عرض النزاع أمام القضاء المختص

                                                           
عبد االله عشاش، تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق،  -1

 .40، ص 2010
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بین التشریعات التي تعتبر إجراء المصالحة جزء من الدعوى القضائیة، نجد التشریع  من  

  .الفرنسي والذي سار على منهجه كذلك المشرّع التونسي

أما المشرع الجزائري فاعتبر أنّ إجراء المصالحة أمام هذه المكاتب هو إجراء جوهري وشكلي 

 90/04من القانون  19/1ت علیه المادة قبل رفع الدعوى أمام القضاء المختص، وذلك ما نصّ 

  .المتعلّق بتسویة النزاعات الفردیة

إلا أنّ هذا المبدأ لیس مطلقا فهناك حالات لا تجدي فیها المصالحة نفعا، ویمكن أن تكون 

: من نفس القانون المشار إلیه، كما یلي 2/ 19مستحیلة، وهذه الحالات نصّت علیها المادة 

حة المنصوص علیه في الفقرة السابقة اختیاریا عندما یقوم المدعى علیه یعتبر إجراء المصال"

  1".خارج التراب الوطني أو حالة الإفلاس أو تسویة قضائیة من قِبل صاحب العمل

یتشكّل مكتب المصالحة تشكیلا ثنائیا متساوي الأعضاء أي ممثلین عن العمّال وممثّلین   

ن احتیاطیین بضعف عدد الممثلین الأصلیین عن أصحاب العمل، ولكل فئة منهما ممثلی

  2.للاستخلاف عند الضرورة

یتم اختیار أعضاء مكتب المصالحة عن طریق الاقتراع السرّي ویعیّنون من طرف   

  3.رئیس المحكمة

أما الشروط التي یجب توافرها في العامل وأصحاب العمل للترشح لمهمة عضو مكتب   

  :المصالحة فقد حددها المشرع بأربعة

 .التمتع بالجنسیة الجزائریة -

 .سنة على الأقل یوم الانتخاب 25بلوغ  -

                                                           
 .المشار إلیه سابقا 04/ 90من القانون  19المادة  -1
 . السالف الذكر 04/ 90من القانون  19المادة  -2
وأعضاء مكاتب ) 2(المتعلق بكیفیات انتخابات المساعدین  10/08/1991خ في ، المؤر 273/ 91من المرسوم  16المادة  -3

 .91لسنة   28المصالحة ج، رقم 
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، منذ خمس سنوات على )صاحب العمل(ممارسة المهنة بصفة عامل أجیر أو مستخدم  -

 .الأقل

 .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

ذه من خلال التمعّن في الشروط السالفة الذكر نلاحظ أنّ المشرع قد أعطى أهمیة كبیرة له

المهمة بحیث اشترط للترشح إلیها تقریبا نفس الشروط التي تتطلّبها أي مهمة نیابیة أخرى، كما 

منع المشرع الأشخاص المحكوم علیهم لارتكاب جنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم 

علیهم  یرد إلیهم اعتبارهم وكذا المفلسون الذین لم یرد إلیهم اعتبارهم والمستخدمون الذین حكم

بسبب العود إلى ارتكاب مخالفات تشریعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة، العمّال 

المحكوم علیهم بسبب عرقلة حریة العمل، وقدماء الأعضاء الذین أسقطت علیهم صفة 

  .العضویة من مكاتب المصالحة

المكاتب إنّ القانون وحرصا منه على إضفاء نوع من الجدیة على سلوكات أعضاء هذه   

أقرّ سقوط العضویة عندما یفقد المعیّن أحد الشروط الواجب توافرها للترشح، أو عندما یصبح 

في إحدى الحالات التي تمنعه من الترشح والتي سبق ذكرها، كما جعل من التغیّب دون مبرر 

  1.عن الاجتماعات خلال ثلاث جلسات متتالیة سببا من أسباب سقوط العضویة

ع على إحاطة هذه الهیئة بكل الشروط والضمانات اللازمة لجعلها لقد حرص المشرّ   

  .تتمتع بمصداقیة بالنسبة للأطراف التي تحتكم إلیها

  إجراءات المصالحة: الفرع الثاني

عند فشل محاولات الصلح الداخلیة للنزاع، یمكن للعامل إخطار مفتش العمل إما   

ة العمل لإخطار المفتش شفویا، وفي هذه بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضوره إلى مقر مفتشی

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة  د سلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، -1

 .وما بعدها 16ص . 1998
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الحالة یقوم مفتش العمل بتحریر محضر بأقوال العامل على أن یقوم بعد ذلك باستدعاء مكتب 

  1.المصالحة للاجتماع للنظر في النزاع المعروض للمصالحة في ظرف ثلاثة أیام

ئه إلى جانب حضور أیام على الأقل من تاریخ استدعا )8(یجتمع مكتب المصالحة بعد ثمانیة 

العامل ورب العمل إما بصفة شخصیة أو بواسطة ممثلیهم المؤهلین قانونا، إما محامي أو ممثل 

  .نقابي

في التاریخ المحدد ما لم یوجد مانع شرعي فإن ) المدعي(في حالة عدم حضور العامل   

ة عدم لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة من جدول الأعمال وإلغائها، أما في حال

أو ممثله القانوني یتم استدعاؤه من جدید في أجل أقصاه ) المدعى علیه(حضور رب العمل 

، وفي حالة غیابه ثانیة بدون مبرر أو عذر قانوني یقوم مكتب المصالحة بإعداد )8(ثمانیة أیم 

محضر عدم المصالحة لعدم حضور المدعى علیه، وتسلّم نسخة من المحضر للعامل 

  .ء الاجتماع لیتسنى له مباشرة الدعوى القضائیةأثنا) المدعي(

أما إن حضر الطرفان وتمت المصالحة أو لم تتم فیحرر محضر بذلك في كلتا الحالتین 

  ).المصالحة أو عدم المصالحة(

  )أو تنفیذ المصالحة(نتائج المصالحة : الفرع الثالث

المصالحة جزء من الدعوى كما أشرنا سابقا أنه هناك بعض التشریعات تعتبر إجراء   

، بحیث تلزم كالتشریع الفرنسي والتونسي القضائیة تدخله ضمن اختصاصات محاكم العمل

القاضي بالقیام به بصفة إجباریة كإجراء أولي قبل الحكم، ویترتّب عن إغفاله بطلان الدعوى 

بة أحكام قضائیة وبالتالي نجد أنّ الاتفاقات المتوصل إلیها عن طریق هذه الهیئات تعتبر بمثا

نهائیة واجبة التنفیذ وغیر قابلة للطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن، كما لا یمكن الرجوع 

  .فیها

  

                                                           
 .04/ 90من القانون  05المادة  -1
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 وعلى خلاف ذلك نجد تشریعات أخرى لا تعتبر هذا الإجراء جزء من الدعوى القضائیة

ل مباشرة أي ، بل تعتبره إجراءً مستقلا لكنه إجباري وإلزامي قبوالمصري الجزائري التشریعك

دعوى قضائیة، بحیث أوكلت مهمة القیام به إلى جهاز خارجي مستقل عن الأجهزة القضائیة 

  .تنحصر مهمته في تقریب وجهات النظر حول الطرفین قبل اللجوء إلى القضاء

إلا أنّ الاتفاقات التي یمكن التوصل إلیها عن طریق هذه الأجهزة لا تكتسي طابع الأوامر 

واجبة التنفیذ بقوة القانون، وكذلك فإن تنفیذ هذا الاتفاق یرجع بالدرجة الأولى لإرادة والاتفاقات ال

  .عدم الالتزام بها الالتزام أوورغبة الأطراف أنفسهم في 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل على  04/ 90من القانون  33فقد نصّت المادة 

فق الشروط والآجال التي یحددونها، فإن لم توجد ففي ینفذ الأطراف اتفاقات المصالحة و : "أنه

  1".من تاریخ الاتفاق) 30(أجل لا یتجاوز ثلاثین یوما 

إلا أنّ المشرع حاول إحاطتها بنوع من الضمانات التنفیذیة المتمثلة في الغرامات التهدیدیة وفق 

اتفاق المصالحة في حالة عدم تنفیذ : "من نفس القانون على انه 34ما جاء في نص المادة 

من هذا القانون یأمر رئیس  33من قبل أحد الأطراف وفق الشروط والآجال المحددة في المادة 

المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة، 

ة ومع استدعاء المدعى علیه نظامیا، التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید غرام

من الراتب الشهري لأدنى المضمون كما یحدده التشریع  %25تهدیدیة یومیة لا تقل عن 

لا تنفّذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي  والتنظیم المعمول به، غیر أنّ هذه الغرامة التهدیدیة

یوما ویكون لهذا الأمر قوة التنفیذ المعجل بحكم القانون رغم ممارسة أي طریق  15لا تتجاوز 

  2".من طرق الطعن

الملاحظ أنّ آلیة المصالحة لم تؤدِّ بنسب كبیرة إلى التوفیق وحل النزاعات الفردیة في   

اولة الموازنة في إیجاد الحلول اللازمة لنزاع العمل بین العمل رغم سعي المشرّع إلى مح

المصالح المتناقضة لرب العمل والعامل وذلك من خلال تشكیلة مكاتب المصالحة، والملاحظ 

                                                           
 .1990المعدل لسنة  6ر عدد . ، ج04/ 90من القانون  33المادة  -1
 .1990لسنة  6ر، عدد . السالف الذكر، ج 04/ 90من القانون  34المادة  -2
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كذلك أنه في معظم الحالات نجد تعنّت تارة ولامبالاة تارة أخرى أرباب العمل لدور مكتب 

حة وتمسكهم بمواقفهم وصولا إلى عدم الالتزام المصالحة من خلال غیابهم عن جلسات المصال

بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه في محضر الصلح، إذ غالبا ما یتم التنفیذ عن طریق العدالة، هذا ما 

یؤثر على الوضع الاجتماعي للعامل من خلال إهدار الوقت والمال في آن واحد، وحسب رأینا 

تعتبر اتفاقیات المصالحة بمثابة سندات تنفیذیة لو أن المشرع حذا حذو الدول التي تشریعاتها 

بمجرّد التوقیع علیها وممهورة بالصیغة التنفیذیة لتصبح واجبة التنفیذ مثل بقیة أحكام محكمة 

  .العمل
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  التسویة القضائیة: المبحث الثاني

محاولات  بعد فشلتعتبر التسویة القضائیة لمنازعات العمل الفردیة الوسیلة الأخیرة   

التسویة الودیة في مختلف مراحلها، ففشل التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة تتیح الفرصة 

أمام الطرف المتضرر للجوء إلى قضاء العمل أملا في التوصل إلى تسویة قضائیة لذات النّزاع 

قانونیة والحمایة كآخر مرحلة، وآخر إجراء یسمح له بالحصول على حقوقه وتأكید الضمانات ال

  1.المقررة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

ولهذا سنحاول في هذا المبحث دراسة البعدین الاجتماعي والاقتصادي من خلال إجراءات 

التقاضي وتشكیل القسم الاجتماعي والطابع الاستعجالي لهذه المنازعات وطبیعة الأحكام 

  .الصادرة في هذا الشأن

  طار التنظیمي للقضاء الاجتماعيالإ: المطلب الأول

هي  تعتبر المحاكم المتخصصة في المسائل الاجتماعیة في النظام الجزائري  

  .المتخصصة في الفصل في منازعات العمل الفردیة

لذا سنبیّن تشكیلة المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة واختصاصاتها وكذا إجراءات 

  .التقاضي

  صاص القسم الاجتماعيتشكیل واخت: الفرع الأول

المحاكم الفاصلة في هذه المسائل الاجتماعیة هي في الحقیقة القسم الاجتماعي للمحكمة   

الابتدائیة، وغرف تابعة إلى المجالس القضائیة بالنسبة لقضاء الاستئناف والغرفة الاجتماعیة 

  .على مستوى المحكمة العلیا بالنسبة لدعاوى النقض

  

  

  

                                                           
، دار هومة، الجزائر، 4، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، ط واضحرشید  -1

 .47، ص 2007
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  :تشكیلها: أولا

یتشكّل القسم الاجتماعي المختص في الفصل في منازعات العمل الفردیة على مستوى   

، وهذا طبقا لأحكام 1المحاكم الابتدائیة من قاضٍ وممثلین عن العمّال وممثلین لأصحاب العمل

یتشكل القسم الاجتماعي : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 502المادة 

  2".البطلان من قاضي رئیسا ومساعدین طبقا لما ینص علیه تشریع العملتحت طائلة 

المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة بأنه تنعقد  90/04من القانون رقم  08وتنص المادة 

جلسات للنظر في المسائل الاجتماعیة برئاسة قاضي یساعده مساعدان من العمّال ومساعدان 

  3.من المستخدمین

مة أن تنعقد قانونا بحضور مساعد من العمّال ومساعد من المستخدمین ویجوز للمحك

للمساعدین من العمّال أو المستخدمین صوت تداولي، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت 

رئیس المحكمة، أما في حالة غیاب المساعدین أو تعذّر حضور أحدهم أو جمیعهم، یعوضون 

وإذا تعذّر حضور المساعدین الاحتیاطیین أو  بالمساعدین الاحتیاطیین حسب كل حالة،

 قرتینفال 08المادة (بعضهم یعوضون حسب كل حالة بقاضٍ أو قاضیین یعیّنهم رئیس المحكمة 

  ).4و 3

أما فیما یخص كیفیات وطرق وشروط انتخاب المساعدین فإنها تخضع لنفس الطرق والشروط 

  .04-90من قانون  13و 12المواد 4.المقررة لانتخاب أعضاء المصالحة

نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري ومن خلال المساواة بین الممثلین عن العمّال والممثلین عن 

المستخدمین أنه قد وازن بین المراكز القانونیة لكل من العمّال والمستخدمین وأعطاهم صوتا 

                                                           
 .102، ص 2009، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، 2، الوجیز في شرح قانون العمل، ط هدفيبشیر  -1
  .21ج ر عدد ،والمتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  25/02/2008المؤرخ في 09-08قانون  502راجع المادة  -2

 مرجع سابق 04-90قانون  08راجع المادة - 3
، الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة ،2لتنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، طا ،ةأحمیسلیمان  .د -4

 .60ص.1994
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في تمكین كل  تداولیا بعد أن كان استشاریا، وهنا یظهر الطابع الاستثنائي لقضاء العمل وذلك

  .من العمّال والمستخدمین في المشاركة في الفصل في المنازعة العمالیة

كما تتشكّل الغرفة الاجتماعیة على مستوى المجلس من مستشار بصفته رئیس غرفة من   

الدرجة الاستئنافیة ویعمل إلى جانبه ثلاثة أعضاء نظرا لكثرة القضایا الرائجة أمام هذه الغرفة 

  1.تب الجلسةوبمساعدة كا

  :اختصاصات المحكمة في قضایا العمل: ثانیا

تعتبر مسألة تحدید اختصاص محاكم العمل في مختلف التشریعات المقارنة من المسائل   

الأساسیة الهامة على أساس أنّ تحدید الاختصاص الموضوعي والمكاني أمر واجب، سواء 

لأمر الذي جعل محاكم العمل مقیّدة بمقتضى قوانین العمل أو قوانین الإجراءات المدنیة، ا

بالنظر في المواضیع الموكلة إلیها بمقتضى هذه القوانین، وبالمقابل الكثیر من هذه القوانین 

كذلك على منع أي جهة قضائیة أخرى بالفصل في المواضیع والقضایا الموكلة لمحاكم العمل 

لنّزاع العمّالي الاحتكام لأیة جهة ومن قبیل مواضیع النظام العام، وبالتالي لا یمكن لأطراف ا

  2.قضائیة غیر تلك المختصة قانونا بنزاعات العمل

  الاختصاص الإقلیمي -1

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تقوم بین صاحب العمل والأجیر أمام المحكمة   

موطن المدعى علیه  التي تمّ في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفیذه، أو التي یوجد بها

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة غیر أنه في حالة إنهاء عقد  501حسب نص المادة 

العمل بسبب حادث عمل، أو مرض مهني، یؤول الاختصاص للمحكمة التي یوجد بها موطن 

  3.المدعي

                                                           
1- www.cafes.ma/ar/goraf/groraf2/ijtimai. 

 .61المرجع السابق، ص  ،....التنظیم القانوني ،أحمیة سلیمان. د -2
 .21المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، عدد  2008فیفري  25المؤرخ في  09/ 08من القانون  40المادة  -3
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ة جاء من قانون الإجراءات المدنیة والإداری 501وفي هذا الصدد نلاحظ أنّ نص المادة 

  04.1/ 90من قانون  24منسجما ومتطابقا مع نص المادة 

  :الاختصاص الموضوعي للمحاكم الاجتماعیة -2

لقد اعتمد المشرّع في تحدید الاختصاص الموضوعي أو النوعي للمحكمة الفاصلة في   

مع مراعاة : "التي تنص على 04/ 90من القانون  20المسائل الاجتماعیة على نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة  7المادة  أحكام

  :فیما یلي

الخلافات الفردیة للعمل الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوین أو  -

  .تمهین

  .كافة القضایا الأخرى التي یخوّلها القانون صراحة -

ضایا الأخرى المسائل التي تمنح الاختصاص فیها صراحة ویقصد هنا بمصطلح كافة الق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  500بموجب القانون لهذه المحاكم، وهو ما حدّدته المادة 

والتي حددت لنا مجموعة من القضایا یختص بها القسم الاجتماعي بالإضافة إلى 

باستثناء " 04/ 90ن قانون م 21الاختصاصات الخاصة التي جاءت في نص المادة 

الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا ونهائیا عندما 

  : تتعلّق الدعوى أساسا بـ

إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قرّرها المستخدم ضدّ المدعي دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة  -

  .أو الاتفاقیات الإجباریة

شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونا لإثبات  بتسلیم  -

  2.النشاط المهني للمدعي

                                                           
 .82، ص 2009، دار هومة، 6أحمد التیجاني بلعروسي، وابل رشید، قانون العمل، ط  -1
 .82، ص المرجع نفسه -2
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  إجراءات التقاضي: الفرع الثاني

القسم الاجتماعي (نظرا لوحدة المنظومة القضائیة في الجزائر الذي یعتبر قضاء العمل   

ة على مستوى كل من المجلس القضائي على مستوى المحكمة الابتدائیة، والغرفة الاجتماعی

ووحدة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ الجانب الإجرائي في مباشرة ) والمحكمة العلیا

منازعة العمل الفردیة أمام هذه الجهات القضائیة یخضع لنفس الإجراءات المقررة في القانون 

، الذي تنص مادته الأولى على أنه 1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09/ 08

تطبیق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائیة العادیة والجهات "

، حیث تخضع الدعوى الخاصة بنزاعات العمل إلى كافة الأحكام والشروط "القضائیة الإداریة

إلا ما تمّ تنظیمه بنص خاص   الشكلیة والموضوعیة والمواعید والآجال المقررة في هذا القانون

وارد بمقتضى القوانین والنصوص المتعلقة بنزاعات العمل أو نص خاص مخالف لما تضمنه 

القواعد الإجرائیة العامة، المقررة بأحكام من قانون الباب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة 

إلى  13اردة في المواد من لجمیع الجهات القضائیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الو 

مثل وجوب إرفاق عریضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة  09/ 08من القانون  31

المتعلق بالنزاعات الفردیة التي  04/ 90من قانون  37كما هو منصوص علیه في المادة 

 ترفق العریضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر: "تقضي بأنه

من هذا القانون وما یتعلّق  32إلى  26عن مكتب المصالحة كما هو مبیّن في المواد من 

من نفس القانون وما یتعلّق بآجال النظر  38بآجال النظر في الدعوى التي تنص بشأنها المادة 

تحدد الجلسة الأولى في مدة : "من نفس القانون بأنه 38في الدعوى التي تنص بشأنها المادة 

  .یوما التي تلي تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوى) 15(خمسة عشر   أقصاها

وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال باستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو 

  2.تحضیریة

                                                           
 .21المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج ر،عدد  2008فیفري  25المؤرخ في  09/ 08القانون  -1
 .62ص ، مرجع سابق،...التنظیم القانوني لعلاقات  ،أحمیة سلیمان -2
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التي تنص على أنه  09/ 08من قانون  504مع احترام الآجال المحددة في المادة   

أشهر من تاریخ تسلیم ) 6(م الاجتماعي في أجل لا یتجاوز یجب رفع الدعوى أمام القس

  .محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى

وإذا لم یحضر المدعي أو محامیه أو وكیله في الیوم المحدد رغم صحة التبلیغ وبدون عذر 

الیوم المحدد رغم  مقبول یتم شطب الدعوى، أما إذا لم یحضر المدعي أو محامیه أو وكیله في

صحة التبلیغ وبدون عذر مقبول فیقضي في غیبته، وفي حالة ما إذا كان غیابه لعذر مقبول 

  1.یستدعى من جدید ویؤجل الحكم في الدعوى إلى جلسة قریبة

ویظهر هذا بدایة في  من خلال ما سبق نستنتج أنّ القضاء الاجتماعي قضاء استثنائي  

تمثیلا متساویا ) مثلین عن العمّال وممثلین عن أصحاب العملم(تشكیلته فهو قضاء تمثیلي 

وبصوت تداولي یرجح صوت القاضي في حالة التعادل وهذا ما یجعل كل من العمّال 

وأصحاب العمل یشاركون في حل النّزاع حتى على مستوى القضاء، فهذه المیزة تقوم على 

مّال وأصحاب العمل أدرى بالنزاعات اعتبارات اجتماعیة واقتصادیة، وكأنه قضاء مهني، فالع

التي تقوم بینهم وهم الأقدر أو الأكفأ إذا صح التعبیر على حلّها، فالمشرّع قد وازن بین البعد 

  .الاجتماعي والبعد الاقتصادي في هذا التشكیل

كما یظهر تمیّز القضاء الاجتماعي في بساطة إجراءات التقاضي أمام هذه الهیئات والمرونة 

بالشكلیات المطلوبة في مختلف القضایا الأخرى، حیث لا یشترط في أغلبها التقیّد مقارنة 

  2.بالشكلیات المعمول بها أمام باقي الهیئات القضائیة الأخرى

كما أنّ اختصاص القسم الاجتماعي هو اختصاص أصیل حیث یعتبر الجهة القضائیة الوحیدة 

یمكن للقسم المدني على سبیل المثال النظر في المخوّلة بالنظر والبت في هذه النّزاعات، فلا 

المنازعة العمالیة كما یفعل في بعض القضایا الأخرى في حالة عدم وجود جمیع الأقسام على 

مستوى المحكمة الابتدائیة، فهذا الاستثناء غیر معمول به بالنسبة للمنازعة العمالیة وذلك 

                                                           
 .مرجع سابق .ق إ م إ 504المادة  -1
 .65، ص مرجع سابقعبد االله عشاش،  -2
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تخص العمّال، وآثار اقتصادیة تخص أصحاب لأهمیة هذه المنازعة وما لها من آثار اجتماعیة 

  .العمل، وبالتالي على المجتمع ككل

أنّ التسویة القضائیة تشترط إلزامیة التسویة الودیة بحیث لا یقبل رفع النّزاع : كما أننا نلاحظ

على القسم الاجتماعي إلا إذا ثبت أنه تمّ عرضه للمصالحة لدى لجان ومكاتب المصالحة، 

، وهذا لتشجیع الطرفین للسعي في 041/ 90من القانون  01/ 19نص المادة  وهذا ما جاء في

  .حل النّزاع بطریقة ودّیة والمحافظة على العلاقة الطیبة بینهما

بالإضافة إلى میزة الاستعجال التي یمتاز بها قضاء العمل مقارنة بالدعاوى  القضائیة الأخرى 

ال في النظر وفي الفصل في المنازعة الناشئة عن المدنیة منها والتجاریة، ویظهر هذا الاستعج

علاقة العمل الفردیة سواء على مستوى المحاكم الابتدائیة أو على مستوى الاستئناف حیث نص 

المتعلق بتسویة النّزاعات الفردیة في  04/ 90من القانون  01/ 38المشرّع الجزائري في المادة 

یوما التي تلي توجیه العریضة  15أقصاها العمل على أن تحدد الجلسة الأولى في مدة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 1فقرة  505الافتتاحیة للدعوى، وكذا نص المادة 

وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في "المشار إلیها على أنّ  38وتنص الفقرة الثانیة من المادة 

ونصّت الفقرة الثانیة من ، "أقرب الآجال باستثناء حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة

  2.أنه یجب على القاضي أن یفصل في أقرب الآجال 505المادة 

في منازعات العمل یعود إلى الطبیعة  إنّ مرد تقریر المشرّع لمیزة القضاء الاستعجالي  

الخاصة لهذا النوع من المنازعات وما ینجرّ عنها من انعكاسات اجتماعیة واقتصادیة صعبة 

على حیاة العامل وعائلته بصفة خاصة إذا تعلّق الأمر بالفصل التعسفي من العمل، أو المتعلقة 

  .بدفع أجور العامل

                                                           
 .مرجع سابق.04/ 90من قانون  19راجع المادة  -1
 .بقمرجع سا .ق إ م إ 90/ 08فقرة  505والمادة  04/ 90من القانون  38راجع المادة  -2
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یزتین أي ببساطة الإجراءات والطابع الاستعجالي وذلك فیظهر البعد الاجتماعي في هاتین الم

لأن العامل هو الأكثر تأثرا في منازعة العمل الفردیة مقارنة بصاحب العمل الذي لا یضره 

  .توقف عامل واحد في المؤسسة لكن حیاة العامل وعائلته في خطر بسبب هذه المنازعة

  القضاء الاجتماعي طبیعة أحكام: المطلب الثاني

لرجوع إلى قوانین المنظمة لقضاء العمل نجد أنها حدّدت طبیعة ونوعیة القضایا، با  

اعتمادا على هذا التنوع في الأحكام فإنه یمكن تصنیف أحكام المحاكم الابتدائیة إلى ثلاثة 

أحكام ابتدائیة عادیة وأحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ المعجّل : أصناف نوردها على النحو التالي

  .ابتدائیة نهائیةوأحكام 

  أحكام ابتدائیة عادیة: الفرع الأول

یقصد بالأحكام الابتدائیة العادیة تلك الأحكام القابلة للمراجعة العادیة وغیر العادیة،   

والتي لا یمكن تنفیذها إلا بعد استكمال أو استنفاذ كافة الإجراءات والضمانات المقررة صراحة 

  1.لحكم على حجیّة الشيء المقضي فیهوقانونا للمتقاضین، أي بعد حصول ا

حیث تمنح كافة القوانین الإجرائیة فیما یخص قضایا العمل كما هو الحال في غیرها من 

القضایا الأخرى مهلة للمراجعة والاستئناف لكافة الأطراف سواء بالنسبة للأحكام الحضوریة أو 

  2.الغیابیة

لمراجعة والطعن سواء كان بالاستئناف أو لأن الأصل في الأحكام الابتدائیة هي قابلیتها ل

 3المعارضة أو كان بالنقض أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

المتضمن قانون  09/ 08والذي له مصلحة في النّزاع كما هو منصوص علیها في القانون 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  لة للتنفیذ المعجّلأحكام ابتدائیة قاب: الفرع الثاني

                                                           
 .185، ص 2005رشید واضح، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، د ط، دار هومة، الجزائر،  -1
  . 49صمرجع سابق،  ،...سویة منازعات العملسلیمان أحمیة، آلیات ت.د -2
  .185، مرجع سابق، ص ....رشید واضح، علاقات العمل في  -3
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یعني بها الأحكام القابلة للمراجعة والتي تنفذ بصفة استعجالیة بحكم القانون أو بأمر من   

، رغم قابلیتها للمراجعة مثل الأحكام المتعلقة بالتسریح التعسّفي من العمل أو المتعلقة 1القاضي

المهنیة للعامل، والطلبات التي بدفع أجور العمّال، أو تلك المتعلّقة بحق من الحقوق المادیة أو 

تهدف إلى تطبیق اتفاقیة أو اتفاق جماعي، أو التي تنصب على تطبیق أو تفسیر كل اتفاق 

  .مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة

وذلك راجع لاعتبارات اجتماعیة نظرا للوضعیة الصعبة التي قد یتواجد فیها العامل بفعل 

من قِبل صاحب العمل یمس بهذه الحقوق المكرّسة قانونا للعامل والتي لا یمكن  تصرّف

المساس بها إلا في إطار إجراءات قانونیة محددة وبالتالي فإنّ هذه الإجراءات القانونیة المحددة 

من  22، وهذا ما نصّت علیه المادة 2یقابلها إمكانیة التنفیذ المعجّل للأحكام الصادرة بشأنها

كما نجد أیضا هذا القانون نص صراحة على إمكانیة التنفیذ المعجّل للحكم  04/ 90ن قانو 

  .في فقرتها الثالثة 34بالرغم من قابلیته للطعن في المادة 

كما نجد أیضا في هذا الإطار أنّ المشرّع راعى البعد الاقتصادي كذلك، ویظهر في تسهیل 

 09/ 08من قانون  506في نص المادة مهام الهیئة المستخدمة وضمان استمرار عملها 

یمكن لرئیس القسم الاجتماعي : "المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص على

أن یأمر استعجالیا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة الرامیة إلى وقف كل تصرّف من 

  ".شأنه أن یعرقل حریة العمل

التنفیذ المعجّل أو المؤقت للأحكام القضائیة الخاصة بمنازعات العمل في هذه الحالات  فمیزة

على خلاف الأصل المعمول به بالنسبة للإحكام الصادرة عن الحكم في الموارد الأخرى، والتي 

لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد استنفاذها لجمیع طرق الطعن وصیرورتها نهائیا حائزة لقوة الشيء 

من قانون  R-516 -19، وكمثال على ذلك فالمشرّع الفرنسي نصّ في المادة 3لمقضي فیها

حتى ذات القانون  )R- 516 - 18(العمل على أنّ جمیع القرارات المتخذة طبقا لأحكام المادة  

                                                           
  .105هدفي، مرجع سابق، ص  بشیر -1
  .49 -48، مرجع سابق، ص ....أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل  -2
 .50 -49، مرجع سابق، ص ....سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي  أحمیة -  3
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تكون واجبة النفاذ المؤقت غیر قابلة للطعن بالمعارضة أو الاستئناف إلا مع وجود حكم في «

  1.»الموضوع

یتّضح من خلال هذه الدراسة أنّ الحكمة التي یكون المشرّع أراد تحقیقها من خلال إقراره   

لمیزة التنفیذ المعجّل أو المؤقت للأحكام الصادرة في منازعات العمل تكمن في رغبته في مراعاة 

ي أطراف العلاقة وخاصة العامل إعفاءه من الانتظار الطویل الذي تتطلّبه الأحكام الصادرة ف

المواد الأخرى لتصبح نهائیة واجبة التنفیذ بعد استنفاذها لكافة طرق الطعن خاصة ما تعلّق 

  2.منها بالأجور باعتبارها مصدر معیشته

  أحكام ابتدائیة نهائیة: الفرع الثالث

المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا  باستثناء الاختصاص الأصلي تبث  

  :ونهائیا عندما تتعلّق الدعوى أساسا بـ

دون تطبیق ) العامل(إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قرّرها المستخدم ضدّ المدعي  -

 .الإجراءات التأدیبیة أو الاتفاقیات الإجباریة

لأخرى المنصوص علیها قانونا تسلیم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق ا -

 3.لإثبات النشاط للمدّعي

وبذلك فطبیعة القضایا التي تصدر بشأنها الأحكام بصفة ابتدائیة ونهائیة محددة على سبیل 

من قانون  21الحصر وفقا للمعیار الموضوعي المرتبط بموضوع الدعوى، وهذا ما تؤكده المادة 

90 /04.4  

نّ إلغاء العقوبات التأدیبیة هي من أهم المواضیع التي نستنتج من خلال هاته المادة أ  

عادة ما تتناوله هذه الفئة من الأحكام، بحیث خصّها المشرّع بإجراءات قانونیة وإجرائیة هامة 

                                                           
 .راجع قانون العمل الفرنسي -  1
 .90، ص مرجع سابقعبد االله عشاش،  -  2
  .51 - 50، ص 2008، دار العلوم، الجزائر، ت العمل والضمان الاجتماعيخلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعا -3
  .السالف الذكر 04/ 90من قانون  21راجع المادة  -4
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نظرا لما تشكله من مخالفات ومساس بحقوق العمّال، وقد یتم تأكید هذا الطابع النهائي بشأنها 

  1.والذي یتعلّق بعلاقات العمل 11/ 90قانون من  4في مكرر  73بموجب المادة 

كما تجدر الإشارة أیضا إلى أنّ الطابع النهائي لهذه الحكام لا یشمل سوى الحكم   

المتعلق بإلغاء العقوبات التأدیبیة المخالفة للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة فقط،ولا یشمل 

ریح خطأ جسیم أم لا، أي أنّ الحكم الأحكام التي تتناول الموضوع فیها إذا كان سبب التس

النهائي یسري على إلغاء العقوبة فقط دون التعرّض إلى الموضوع الذي یجب أن یكون محل 

، فالأحكام الصادرة عن هذه القضایا قابلة للطعن بالاستئناف 2دعوى ثانیة أمام قاضي الموضوع

، 3بمجرّد تبلیغها للمعنیین بحكم القانون، فیما عدا طرق المراجعة غیر العادیة، فهي تنفذ

والحكمة من ذلك تكمن في البعد الاجتماعي حیث أنّ هذه القضایا لا تحتمل التأخیر نظرا 

لجسامة وأهمیة الأضرار الاجتماعیة التي تلحق بالعمّال من جرائها ولكونها تتعلّق بحقوق 

مجال للشك في هذه  مكرّسة قانونا ومشمولة بحمایة قانونیة واضحة، الأمر الذي لا یترك أي

الأحكام، وبالتالي الطعن فیها بالاستئناف غیر ممكن لكونها لیست سوى استرجاعا لحقوق 

  4.یحمیها القانون ولیس تطبیقا لنصوص غامضة قابلة للتأویل

هذا ویُلاحظ أنّ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بالمسائل العمالیة كما هو   

الصادرة في قضایا التسریح التعسفي من العمل لا تملك القوة التنفیذیة الحال بالنسبة للأحكام 

التي تجبر أصحاب العمل على تطبیقها على غرار الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنیة 

الأخرى التي منحها القانون العدید من الطرق والوسائل التنفیذیة الفعّالة، مثل الحجز والتنفیذ 

لذلك یجب تدعیمها بنصوص تشریعیة مماثلة تتناسب مع طبیعة علاقة  بالقوة القوة العمومیة،

  5.العمل، وتمكّن العامل من حمایة حقوقه ومصالحه المهنیة

                                                           
ج ر عدد  1990أفریل  21، الموافق لـ 1410رمضان عام  26المؤرخ في  11/ 90من قانون  4مكرر  73راجع المادة  -1

  .....یتعلّق بعلاقات العمل الذي 17
  .48 - 47أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -2
  .51مرجع سابق، ص . مان الاجتماعيضالوجیز في منازعات العمل و ال خلیفي عبد الرحمن، -3
  .326عمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات ال -4
  .106، الوجیز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص بشر هدفي -5
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  الآلیات الوقائیة من النزاعات الجماعیة: المبحث الأول

في العمل إحدى الإفرازات الطبیعیة لعلاقة العمل الجماعیة الجماعیة  تعتبر النزاعات  

بحكم المصالح المتناقضة لكل من العمّال وأصحاب العمل من جهة وبحكم التغیرات التي قد 

  .تحدث في المعطیات التي تتحكّم في هذه العلاقة وهذه المصالح من جهة أخرى

ونظرا لما قد ینجم عنها من أخطار وأضرار اقتصادیة واجتماعیة في مصالح الطرفین، فقد 

ل التشریعات العمالیة والاتفاقیات الجماعیة، حیث خصص لها عدّة أحیطت بعنایة كبیرة من قِب

أحكام وقواعد قصد  الوقایة منها تارة وقصد علاجها تارة أخرى لتفادي بلوغها درجة التعقید 

  .الذي یسبب اللجوء إلى الطرق العنیفة لغرض تسویتها أي الإضراب

لي ویتمثل ات الفردیة، أحدهما شكوع من النزاعالفقه معیارین لتمییز هذا الن لقد اعتمد  

  .في شمولیة النزاع كل العمّال أو على الأقل لمجموعة منهم

أما الثاني فهو موضوعي، أي أن یكون موضوع النزاع الجماعي یهم جمیع العمّال مثل 

  1الخ... المطالبة برفع الأجور، تحسین ظروف العمل، تطبیق قاعدة قانونیة 

اع الجماعي هو نزاع واحد من حیث الهدف أو السبب یشترك فیه وممّا سبق نستخلص أنّ النز 

  .جمیع أو مجموعة من العمّال وهما شرطان متلازمان لاعتبار النّزاع جماعیا

  التسویة الودیة: المطلب الأول

أطراف  أضحت الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل من أهم المسائل التي یهتم بها  

علاقة العمل الجماعیة، حیث لا نكاد نجد اتفاقیة جماعیة من الاتفاقیات إلا وتتضمن عدة 

خاصة منذ أن أصبحت التنظیمات  إجراءات لتفادي الوصول إلى أي نزاع جماعي بینهما

یة تتمتّع بالشخصیة القانونیة التي تمكنها من المشاركة في التسییر والتفاوض مع أرباب النقاب

                                                           
محمد هلال، مساهمة في توضیح مختلف جوانب مسألة منازعات العمل الجماعیة، المعهد العربي للثقافة العمالیة : راجع -1

 .وما بعدها 74، ص 1981وبحوث العمل، الجزائر، 
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لوضع القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وتلك المتعلقة بالوقایة من النزاعات وطرق  لالعم

  .تسویتها حفاظا على السلم الاجتماعي والمهني في العمل

ومنه اتّجهت نیة المشرع إلى التركیز على إعطاء أهمیة كبیرة لفكرة الوقایة من النزاعات أكثر 

أطراف الاتفاقیات الجماعیة بواجب العمل المشترك من التركیز على إجراءات تسویتها، فألزم 

  .لاتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لذلك

الاتفاقیات المسبوقة نجد بالرجوع إلى القوانین المنظمة لإبرام الاتفاقیات الجماعیة وأحكام   

فاوض أنه تم اعتماد آلیات وإجراءات للوقایة من النزاعات تتمثل في وسیلتین هامتین وهما الت

  .الجماعي المباشر، واللجان المشتركة، وهذا ما سوف نتناوله في الفروع الآتیة

  التفاوض المباشر: الفرع الأول

على غرار الاتفاقیة 1إلى هذه الوسیلة من التفاوضلقد تطرّقت عدّة اتفاقیات دولیة   

كل المفاوضات "، وجاء فیها على أنها 1981بشأن المفاوضة الجماعیة لسنة  154الدولیة رقم 

  :التي تتم بین المستخدم أو مجموعة مستخدمین أو تنظیمات عمّالیة من جهة أخرى قصد

 .تحدید شروط العمل والتشغیل -

 .تنظیم العلاقات فیما بینها المستخدمین أو تنظیماتهم أو عدة تنظیمات عمّالیة -

اتفاق مكتوب "ا بأنه 1951بشأن الاتفاقیات الجماعیة لسنة  91كما تضمنت التوصیة رقم 

یخص شروط العمل والتشغیل یتم إبرامه بین المستخدم أو مجموعة مستخدمین أو تنظیم أو 

عدة تنظیمات عمّالیة تمثیلیة أو في غیاب مثل هذه التنظیمات ممثلي العمّال المعنیین شریطة 

                                                           
بشأن المفاوضة الجماعیة لسنة  163والتوصیة رقم  1945بشأن حق التفاوض الجماعي لسنة  98انظر الاتفاقیة رقم  -1

1980. 
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لعام  11أن یكونوا منتخبین ومكلّفین بذلك من جهة أخرى،كما عالجت الاتفاقیة العربیة رقم 

  1.مات العمّال وأصحاب الأعمال إیاه حق لكل منظ التفاوض المباشر معتبرة 1975

لأسلوب التفاوض الجماعي، فإنّ  نظرا للأهمیة التي أولتها الاتفاقیات الدولیة والعربیة  

المشرع الجزائري حذا حذوها وجعل نظام المفاوضات الجماعیة إجباریا معتبرا إیّاه الأسلوب 

الأنجع لإعداد الاتفاقیات، وللحد من الصراعات التي تحدث داخل المؤسسة المستخدمة بحیث 

، وهو ما نص علیه 2بینهما ودیایستلزم الطرفان المتنازعین أو مثلیهما بالسعي لحل النزاع فیما 

ها في مادته العاشرة الفقرة لخلافات الجماعیة في العمل وتسویتالمتعلق با 06 -82القانون 

 16المؤرخ في  74 -71الأولى عندما أخضع المؤسسات المستخدمة لأحكام الأمر رقم 

الجماعیة التي  المتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات إلى دراسة كل الخلافات 1974نوفمبر 

  3.بداخلها من قِبل إدارة المؤسسة المستخدمة ومجلس العمّال یجمعهما مدیر المؤسسةتحدث 

المتعلق بتسویة النزاعات  02-90ما جاء في القانون  أماهذا في إطار التشریع القدیم، 

المادة الرابعة منه  الجماعیة في العمل فإنه لم یختلف كثیرا عن الأسلوب القدیم حیث تنص

یعقد المستخدمون وممثلي العمّال اجتماعات دوریة ویدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة "

العقود التي تبرم بین المستخدمین  أووالمهنیة على أن تحدد دوریة الاجتماعات في الاتفاقیات 

  4."وممثلي العمّال

الجماعیة المبرمة في المؤسسات المستخدمة  تطبیقا لهذا القانون عملت العدید من الاتفاقیات

  .على تجسیدها، وأولت عنایة كبیرة بهذا الموضوع
                                                           

إدریس الفقي، عقود العمل المشتركة ومدى تطوّرها في العالم وفي الدول العربیة خاصة، الدورة العربیة حول علاقات : انظر -1

 .4 - 3، ص 1994العمل، المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل، الجزائر، العمل الجماعیة وطرق حل منازعات 
، 2أحمد شوقي الملیجي، الوسیط في التشریعات الاجتماعیة قانون العمل، قانون نظام العاملین بالقطاع العام، ط : انظر -2

 .328 - 327، ص 1984مؤسسة روز الیوسف، القاهرة، 
المتعلق بالخلافات الجماعیة في العمل  02/1982 13المؤرخ في  05 -82القانون من  12إلى  10المواد من : انظر -3

 .وتسویتها
و المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  06/02/1990المؤرخ في  02 - 90ما القانون  04المادة : انظر -4

 .06، الجریدة الرسمیة العدد رابضالإوتسویتها وممارسة حق 
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 02 -90مادة السالفة الذكر من القانون إنّ اللقاءات الدوریة التي نصّت علیها ال  

السالف الذكر أهمیة بالغة كونها تبقى الاتصال المباشر الدائم بین الطرفین وتوفر فرص 

اون من أجل إحباط أي إشكال أو خلاف قد یلوح في أفق العلاقات المهنیة التشاور والتع

أو وضع حدّ لنزاع جماعي قائم، وبالتالي على ضوء ما سبق یعتبر  والاجتماعیة بین الأطراف

التفاوض الجماعي كوسیلة أثبتت نجاعتها في تحقیق المصلحة المشتركة لكلا طرفي النزاع 

ا متحضرا میزته المرونة یمدیة والاجتماعیة، فأصبح أسلوبا سلتصاالتي تتماشى والتطوّرات الاق

والسرعة قائما على التفاهم المشترك والاحترام المتبادل محتلا مكانة هامة في تنظیم العلاقات 

استقرار الطبقة العمالیة، المهنیة باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لتكریس العدالة الاجتماعیة 

وتنشیط الحیاة الاقتصادیة للمؤسسة التي تمكّنها من جهة أخرى من مواجهة التحدیات  من جهة

  .التي تفرضها التنافسیة الاقتصادیة وبالتالي تحقیق مبدأ التكافؤ بین  المصالح

  :اللجان المشتركة: الفرع الثاني

إنّ هذا النوع من اللجان لا یختلف من حیث الهدف وطریقة العمل عن التفاوض   

لمباشر إلا انه یتم بتفویض لجان متخصصة من قبل العامل والأجهزة الإداریة للمؤسسات ا

  1.المستخدمة لمتابعة النزاع منذ حدوثه وبروزه وإیجاد الصیغة النهائیة لتسویته

ولهذه اللجان نفس الأسلوب والتقنیات المستعملة في التفاوض الجماعي، فهي تجتمع بصورة 

لمسائل المستجدة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة التي لها علاقة دوریة لمعالجة مختلف ا

مباشرة بحیاة العمّال والمؤسسة المستخدمة، وتعمل كذلك على اقتراح الحلول والبدائل المناسبة 

  .للخلافات حتى لا تتّسع لدرجة تمس مصالح أطراف النزاع

التشریعات العمالیة إلى  فوضتها إنّ حریة وصلاحیة إنشاء وتنظیم مثل هذه اللجان تحدد  

  .ودراستها وكذا اقتراح الحلول الاتفاقیات التي تحدد كیفیات متابعة النزاعات

                                                           
 .04محمد مشرارة، أسالیب التفاوض نظریا وتطبیقیا، ص  یحي: انظر -1
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طرفي علاقة العمل وتحقیق الحد الأدنى من  مصالح سعیا من المشرع إلى الحفاظ على  

الاستقرار الاجتماعي للعامل من جهة والاقتصادي للمؤسسة المستخدمة من جهة، ومن خلال 

إقراره للوسیلتین الوقائیتین التي سبق التطرّق إلیها تفادیا لبروز النزاع الجماعي أو على الأقل 

أي خلاف یلوح في أفق العلاقات المهنیة فور بروزه، أدرك أنّه یجب إحباط السیطرة علیه 

والاجتماعیة بین الطرفین من خلال توفیر فرص التشاور والتعاون الفعّال عن طریق عقد 

اجتماعات دوریة تمكن أطراف علاقة العمل من عرض وطرح التصورات والتحالیل الخاصة 

ة، والحلول المقترحة بالأوضاع الاجتماعیة للعمّال والأوضاع الاقتصادیة للمؤسسة المستخدم

لها، وحدود التنازلات التي قد یقتضي الأمر تقدیمها من كل طرف مراعیین واجب الموازنة في 

ذلك بین المصالح الاجتماعیة للعامل وعدم الإضرار بها، یقابله كذلك المصالح الاقتصادیة 

  .للمؤسسة التي لا یجب أن تتضرر

لعدة اعتبارات  لة وُفِّقَ المشرع في فرضهادیة تعتبر وسیوبالتالي یمكن أن نستنتج أنّ التسویة الو 

علم كلا الطرفین  عمل دون تدخل أي طرف أجنبي، وثانیاتجمع طرفي علاقة ال لأنها أولا

من یمكنهم بضرورة بعضهما البعض، ونقصد الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة، هذا ما 

  .الخروج بحلول متوازنة بنسبة عالیة

تي هذه الإجراءات الوقائیة الودیة النتائج المرجوة إما لعدم جدّیة أعمال رغم ذلك لا تؤ   

، إما لأسباب أخرى الأمر الذي هذه اللجان والمفاوضات، إما لعدم التزام الأطراف بنتائجها

  1.یستدعي اللجوء إلى الوسائل العلاجیة الاختیاریة منها أو الإجباریة

  

  

  

                                                           
جامعة  الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، سلیمان أحمیة،.د -1

 .374، ص 2008الجزائر، 
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  الإجراءات العلاجیة: المطلب الثاني

وبحث أسباب النزاع  ك الإجراءات التي تهدف إلى دراسةیقصد بالإجراءات العلاجیة، تل

الجماعي، وإیجاد الحلول المناسبة له ضمن هیئات المصالحة بشقیها، الاتفاقیة والقانونیة 

  .والوساطة

  .المصالحة: الفرع الأول

عات الجماعیة ما المتعلق بتسویة المناز  02-90من القانون  5لقد جاء في نص المادة 

إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، یباشر المستخدم وممثلو : "یلي

العقود التي یكون كل من  أوالعمال إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات 

  .الجانبین طرفا فیها

وإذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها، یرفع المستخدم أو 

  ".ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

  :من خلال قراءة نص هذه المادة یتضح لنا أن هناك نوعین من المصالحة

رها الاتفاقیات الجماعیة، إما لإیجاد ي تقر وهي تلك الإجراءات الت :المصالحة الاتفاقیة -

أحكام الاتفاقیة الحلول المناسبة للنزاعات التي قد تنشأ أثناء تنفیذ علاقة العمل، أو لتفسیر 

الجماعیة، حیث یتم تشكیل لجان بكل حریة بین الطرفین، على أساس التساوي في الأعضاء 

  1)طنيمحلي، جهوي، وو (ویتم تحدید نطاق تطبیق الاتفاقیة 

والتي  11الفقرة  120المتعلق بعلاقات العمل في نص المادة  11-90كما أكد ذلك القانون 

تعالج الاتفاقیات الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا القانون "نصت على 

  :شروط التشغیل والعمل، ویمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالي

                                                           
لجماعیة، الدورة العربیة حول علاقات العمل وطرق انظر، سلیمان أحمیة، التحكیم وتسویة النزاعات في عقود العمل الفردیة وا1

  .10، ص1994حل منازعات العمل، المعهد العربي للثقافة العمالیة، بحوث العمل، الجزائر، 
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في حالة إذا لم تكن إجراءات ... ع نزاع جماعي في العملإجراءات المصالحة في حالة وقو -

بواسطته ممثلیهم  أواتفاقیة للمصالحة منصوص علیها، أو في حالة فشلها یدفع احد الأطراف 

  .إقلیمیاالنزاع إلى مفتشیة العمل المختصة 

  :المصالحة القانونیة -

عند غیاب آلیات المصالحة  أوجعلها المشرع كمرحلة ثانیة بعد فشل المصالحة الاتفاقیة 

ا الثانیة من قانون تسویة المنازعات الجماعیة في فقرته 5لك ما نصت علیه المادة الاتفاقیة وذ

".... مفتش العمل الذي یقوم  إلىكل في هذه الحالة مهمة المصالحة السالف الذكر حیث تو 

ستدعي مفتش العمل ی "...، حیث "ستخدم وممثلي العمالوجوبا بمحاولة المصالحة بین الم

الموالیة ) 4(طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة خلال الأیام الأربعة 

  ".للإخطار قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع فیها

ویجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن یحضروا جلسات المصالحة التي ینظمها "

  1"لمفتش العم

خاصة یعد إلغاء الوصایة على المؤسسات  05-82مغایرا للقانون القدیم  02-90جاء القانون 

  .العمومیة الاقتصادیة التي أصبحت تسیر نفسها بصفة مستقلة

المتعلق بالخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها أوكلت مهمة  05-82ففي ظل القانون 

ب وممثل مفتش العمل والمتكونة من ممثلین عن حز المصالحة إلى لجنة البلدیة التي یرأسها 

ة بالأمر إقلیمیا وممثل عن المجلس الشعبي البلدي وممثلین عن ة المعنیعن الهیئة النقابی

  .2، بالمقابل لم ینص هذا القانون على المصالحة الاتفاقیة)العمال والمؤسسة(أطراف المنازعة 

اتفاقیة أو قانونیة، فإنها لا تخرج عن إحدى  أما فیما یتعلق بنتائج المصالحة، سواء أكانت

  :الحالات التالیة

                                                           
 .، المرجع السابق1990فیفري  6المؤرخ في  90/02من القانون  7و6راجع المادتین  -1

  .13/02/1982: لجماعیة في العمل وتسویتها، المؤرخ فيالمتعلق بالخلافات ا 05-82القانون  المادة منأنظر  2-
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قد یجد النزاع حلا أو تسویة بصفة كلیة من طرف لجنة المصالحة وفي هذه الحالة یلحق 

الاتفاق به الاتفاقیة الأولى، ویخضع لنفس الشروط الشكلیة التي تخضع لها الاتفاقیة الجماعیة، 

بالمحكمة المختصة  داع لدى كتابة الضبطالعمل والإی ط التسجیل لدى مفتشیةلاسیما شر 

  .تعدیلا لأحد بنود الاتفاقیة رفي النزاع ، إذ یعتبر الحل المتوصل إلیه من طإقلیمیا

من تاریخ أول جلسة، أما المسائل  بتداءً أیام ا) 08(مدة المصالحة لا یمكنها تجاوز مدة ثمانیة 

  .یوم الأول للإیداعمن ال المتفق علیها فتصبح نافذة ابتداءً 

  1.المعدلة من القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة 8حسب نص المادة 

لیه المادة ا أشارت إملحل جزئي للنزاع وفي هذه الحالة، وك یمكن للجنة المصالحة أن تتوصل

بشأنها ذكر فیه المسائل التي لم یتم التوصل دون مفتش العمل محضرا یالسالفة الذكر، ی) 08(

ا إما إلى الوساطة أو مإلى اتفاق، إذ یستطیع أطراف الخلاف الجماعي اللجوء مباشرة وباختیاره

  .2من القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة 09التحكیم، وهو ما نصت علیه المادة 

یسمى  المصالحة محضر أو لجنةیحرر مفتش العمل أما في حالة فشل المصالحة برمتها، 

، حینها وكما تم الإشارة إلیه سابقا، یمكن لأطراف النزاع اللجوء إلى ".عدم المصالحة محضر"

الوساطة، وإما إلى التحكیم حسبما تنص علیه أحكام الاتفاقیة الجماعیة أو أحكام القانون 

  3.المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة

  .الوساطة: الفرع الثاني

الوسیط، حیث یقدمان  النزاع الجماعي إلى شخص محاید یدعى یقصد بالوساطة، لجوء أطراف

كل المعلومات والمعطیات المتعلقة بالخلاف، أما بما یتعلق بنطاقها فإن المشرع الفرنسي جعله 

                                                           

، 1991، لسنة 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر  21المؤرخ في  27-91بمقتضى القانون  02-90راجع تعدیل القانون 1- 

  .26-52ص
  .02- 90من القانون  05أنظر المادة  -2

 .377و 375صمرجع سابق، ، ....الدكتور أحمیة سلیمان،الاتفاقیات الجماعیة  3-
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متعلق أساسا بالمنازعات الاقتصادیة دون القانونیة كتجدید الاتفاقیات الجماعیة للعمل 

  1.اتهوالاتفاقیات المتعلقة بالأجور ومخلف

أما المشرع الجزائري فقد ربط إجراء الوساطة بكل النزاعات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعیة 

والمهنیة في العمل والشروط العامة للعمل والتشغیل، أما تلك النزاعات المتعلقة بتطبیق أو 

من اختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل  تفسیر اتفاقیة أو اتفاق جماعي فقد جعلها

  .تماعیة للنظر فیهاالاج

من قانون  10یشترك أطراف النزاع في تعیین الوسیط بعد الاتفاق على ذلك حسب نص المادة 

  2تسویة النزاعات الجماعیة

من نفس  11ویتم تزویده بجمیع المعلومات المفیدة للقیام بمهامه وذلك ما نصت علیه المادة 

بالسر المهني إزاء الغیر في كل ما یطلع  القانون السالف الذكر، مع واجب هذا الأخیر التقید

  .3علیه من معلومات

السابقتین نلاحظ أن الوسیط یتمتع بصلاحیات واسعة أثناء قیامه  11و 10فمن خلال المادتین 

بمهمة البحث عن حل للنزاع المعروض علیه، فهو یستطیع الإطلاع على كافة المعلومات 

  .تساعده في فهم النزاع وإیجاد الحلول المناسبة لهوالوثائق التي یرى أنها یمكن أن تفیده و 

صي یكتفي الوسیط في حله للنزاع، بتقدیم اقتراح أو توصیة للأطراف نابعة من فهمه الشخ

انه أطراف النزاع، وترسل نسخة منها إلى مفتشیة العمل المختصة لموضوع النزاع في أجل یحدد

  .إقلیمیا

ى الطرفین، خلال یعرض الوسیط عل"من القانون السالف الذكر على انه  12المادة  تنص حیث

انه اقتراحات لتسویة النزاع المعروضة علیه في شكل توصیة معللة ویرسل الأجل الذي یحدد

  ".نسخة من التوصیة المذكورة إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

                                                           
1 -ANDRE RAMOST PAUL PURANT  - PR2CIS DE DNNT du Travil-  p352. 

  .لف الذكراالس ،02- 90من القانون  10أنظر المادة، -2
 .،نفس القانون02- 90ق -11أنظر المادة -3
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  .هذه التوصیة غیر ملزمة لطرفي النزاع إلا إذا اتفقا على ذلك إن

إلى الجوانب التنظیمیة  ي هذا المجال غامضا بحیث لم یشرلقد جاء القانون الجزائري ف

الخاصة بكیفیات تنفیذ الاقتراحات والتوصیات التي یقترحها الوسیط، والإجراءات التي یتم بها 

ات، وما هي الحلول التي یجب اللجوء إلیها في حالة قبول أو رفض الأطراف لهذه التوصی

قبولها من قبل احد الأطراف ورفضها من الطرف الآخر، إلى غیر ذلك من الإشكالات التي قد 

تتضمن تدابیر  لا تطرح في المجال العلمي والإجرائي خاصة وان الاتفاقیات الجماعیة عادة ما

  1.تنظیمیة في هذا المجال

كل الجوانب الإجرائیة والتنظیمیة في مجال  إلى الفرنسي الذي تطرقعلى خلاف القانون 

  .2الوساطة وكذلك الآثار المترتبة على ما یتوصل إلیه الوسیط من نتائج

  .التحكیم: المطلب الثالث

للجوء إلى افي حالة فشل الإجراءات الودیة في تسویة النزاع الجماعي یمكن لأطرافه، 

الوساطة أو التحكیم، والاختیار بین الأسلوبین مبدأ مسلم به في مختلف التشریعات المقارنة وهو 

في "المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة، 02-90من القانون  2ف /9ما نصت علیه المادة 

حكیم، كما یمكن للطرفین أن یتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو الت) فشل المصالحة(هذه الحالة  

  .3"تنص علیها أحكام هذا القانون

رغم الطابع الاتفاقي لكل ما یتعلق بالتحكیم بدءا بحریة اللجوء إلیه، إلى حریة تعیین 

اء الطابع الإلزامي لقراراته إلا أن المشرع الجزائري لم فضمها وإ هیئة التحكیم وكذا تحدید مها

والتي  446إلى  442جراءات المدینة في مواده وأحاله إلى قانون الإ الاتفاقيیحله إلى التنظیم 

 09- 08من قانون الإجراءات المدینة والإداریة الجدید رقم  1038إلى  1006استبدلت بالمواد 

على عكس ما هو معمول به في العدید من النظم المقارنة  2008،4فیفري  25المؤرخ في 

                                                           
  .378ص مرجع سابق، ،.....الاتفاقیات الجماعیة للعمل سلیمان أحمیة، .د -1
 .وما بعدها 354من تقنین العمل الفرنسي، ص 524- 4المادة  راجع-2
  .379ص مرجع سابق، ،.....الاتفاقیات الجماعیة للعمل سلیمان أحمیة، .د -3

  .،السالف الذكر02- 90من القانون  13أنظر المادة  4-
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تحكیم المنصوص علیها في لاسیما التشریع الفرنسي الذي ینص على إتباع إجراءات ال

  1.الاتفاقیات الجماعیة في حالة اتفاق أطراف النزاع اللجوء إلى التحكیم

هم ویهدف التحكیم على انه نظام قانوني خاص، مستقل بإجراءاته بحیث یستمد المحكمون سلطت

  .یة القضاء العام في الدولةمن اتفاق التحكیم بعیدا عن ولا

الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق : ى انهوقد غرفه المشرع الجزائري عل

  2.نشوءه على التحكیم

  .مشترطا لذلك تحت طائلة البطلان الكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي یستند إلیها

  .إجراءات التحكیم: الفرع الأول

 90/02القانون  من 13في اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكیم، فإن المادة 

  .تحیل مباشرة إلى تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في هذا الشأن

یلتزمان بنص  فإنهما افاقیاتهموات افإذا اتفق الطرفان على إدراج شرط التحكیم في اتفاقاتهم

ئلة من تقنین الإجراءات المدینة والإداریة على أن یثبت شرط التحكیم تحت طا 1007المادة 

  .البطلان بالكتابة

أما إذا كان اللجوء إلى التحكیم بناءا على اتفاق تحكیم، فیجب أن یقبل الأطراف بموجبه عرض 

 السالف الذكر 08/09من القانون  1011نزاع سبق نشوءه على التحكیم عملا بنص المادة 

أو كیفیة ویكون الاتفاق على التحكیم كتابیا ویتضمن موضوع النزاع وأسماء المحكمین، 

  .3تعیینهم

یجب أن یحصل الاتفاق التحكیمي اللاحق أمام محكمین یختارونهم في محضر، أو عقد رسمي 

ضمن اتفاق التحكیم موضوعات النزاع وأسماء المحكمین تحت طائلة تأو عرفي على أن ی

                                                           

 .jasques ghestin.droit du Travilt-p85 :انظر 1-
 .لف الذكر،السا08/09إ رقم .م.ق إ 1010المادة -2
  .السالف الذكر ،09- 08إ، .م.من قانون إ 1012، 1010المادتان -3
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إذا اعترضت صعوبة في تشكیل محكمة التحكیم، یعني المحكم أو المحكمون من  أماالبطلان 

  .1قبل رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه

المسندة  تقبل المحكم أو المحكمون بالمهمةولا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا 

  .3تفاق جمیع الأطراف، ولا یمكن عزلهم إلا با2إلیهم

أشهر من تاریخ  4عند بدء المحكمون في مهمتهم، یصبحون ملزمون بإتمامها في ظرف 

تعیینهم أو تاریخ إخطار محكمة التحكیم، یجوز تمدید هذا المیعاد بعد اتفاق الأطراف على 

  4.ذلك، أو من طرف رئیس المحكمة المختصة

لا إذا أجاز اتفاق التحكیم سلطة ضر مجتمعین إیقوم المحكمین بانجاز أعمال التحقیق والمحا

  .5دب احدهم للقیام بهان

  :في الحالات التالیة 08/09من القانون  1024ینتهي التحكیم وفقا لما جاء في نص المادة 

 بوفاة أحد المحكمین أو رفضه القیام بمهمته أو تنحیته.  

 بانتهاء المدة المقررة للتحكیم.  

 فقد الشيء موضوع النزاعب.  

 بوفاة أحد أطراف النزاع.  

  .صلاحیات ومهام المحكمین: الفرع الثاني

فیما یتعلق بصلاحیات ومهام المحكمین، فإن تشریعات وقوانین العمل الجزائریة لم 

تتضمن أیة إشارة إلیها وهو ما یمكن تفسیره بان لها صلاحیات واسعة ومطلقة في اعتماد كل 

صل في النزاع وفق قواعد القانون ومبادئ العدالة الوسائل والسبل التي تراها ضروریة للف

                                                           

  .إ، نفس القانون.م.من القانون إ 1009المادة 1-
 ..إ،نفس القانون.م.، من القانون إ1015المادة أنظر-2
 .إ،نفس القانون.م.من القانون إ 1018أنظر المادة -3
  .القانونإ،نفس .م.من القانون إ 1018أنظر المادة -4
 .إ،نفس القانون.م.من القانون إ 1020أنظر المادة -5
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والإنصاف فیمكنها الحصول على كافة المعلومات المفیدة، وفحص كافة التقاریر والمحاضر، 

أو الاستماع إلى الشهود، أو تعیین خبراء بحث وتحلیل كل المعطیات والوضعیات المالیة 

  1.ظروف وملابسات النزاع الجماعيوالقانونیة والمهنیة التي تمكنها من الإحاطة بكافة 

  .الصادرة عن المحكمین الأحكام طبیعة: الفرع الثالث

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمین بمثابة أحكام قضائیة وبالتالي یشترط تسبیب هذا 

الأمر  وز بذلك حكم التحكیم حجیةبأغلبیة أعضاء الهیئة ویحالحكم والذي یجب أن یصدر 

المقضي فیه تلزم الأطراف المحتكمین بتنفیذ محتواه، أو الطعن فیه وفقا للإجراءات المحددة في 

  2.القوانین

یطغى الطابع اللاشكلي على حكم التحكیم، ذلك لأن كل التشریعات التي تعمل بنظام 

في شكل تقریر  ار الشكل الذي ترغب فیه إمایة الكاملة لهیئة التحكیم في اختیالتحكیم تترك الحر 

یتضمن وقائع النزاع، والحل المتوصل إلیه، وفي شكل الأحكام القضائیة على أن یتضمن نفس 

  .3البیانات التي یتضمنها الحكم القضائي

ع على هیئة التحكیم إعادة النظر فیما یم یكون نافذا بمجرد صدوره، ویمتنإن حكم التحك

ن تحول دون تنفیذه، إلا أن بعض التشریعات نصت فیه سواء بتعدیله أو بالرجوع عنه، ولا أ

أجازت لهیئة التحكیم وفي حالات استثنائیة تصحیح ما شاب الحكم من أخطاء مادیة، أو 

  .الفصل فیما أغفلت الفصل فیه من طلبات موضوعیة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص من  1030الجزائري وفي نص المادة  فالمشرع

ة تفسیر أو تصحیح الأخطاء المادیة والاغفالات إذا شابها خطأ مادي أو وبصراحة عن إمكانی

  4.اكتنفها غموض، دون أن یكون ذلك رجوعا عنها أو مساسا بحجیة الأمر المقضي فیه

                                                           

أطروحة دكتوراه، جامعة ملود معمري، تیزي وزو،  رشید واضح، نظام التحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة،1- 

  .277ص ،2010
 .157أحمد سلامة، مرجع سابق، ص-2
  .، السالف الذكر 09 -08إ، .م.، من القانون إ1028المادة : أنظر-3

  .، السالف الذكر 09-08من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  1030المادة 4-
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  :ویشترط في ذلك ما یلي

  للخصومةأن یكون حكم التحكیم قد صدر فعلا منهیا.  

 في الأسباب المكملة  وأه أن یشوب حكم التحكیم خطأ مادي كتابي أو حسابي في منطوق

  .له

  ًعلى طلب أحد طرفي النزاع أن یجري التصحیح بناء.  

 أن یصدر التصحیح بقرار من الهیئة ولیس بحكم جدید.  

 أن یعتبر قرار التصحیح متمما لحكم التحكیم المصحح.  

 همون الحكم ولا بحجیتأن لا یمس بمض. 

من خلال ما تطرقنا إلیه حول التحكیم، یعتبر هذا الأخیر وسیلة مهمة من وسائل 

التسویة السلمیة لمنازعات العمل الجماعیة، وهو نوع من القضاء الخاص أین یتم استبعاد ولایة 

القضاء العادي وهو ما تضمنته معظم قوانین العمل، كما یعتبر نظام حدیث النشأة تبعا 

الاقتصادیة والاجتماعیة ویختلف عن قضاء الدولة العام ویتمیز عنه بتجنب عدة للمتغیرات 

إجراءات وشكلیات مع مراعاة مختلف الضمانات المقررة للخصم بهدف حمایة السلم الاجتماعي 

  .والمهني للعامل وكذا الحالة الاقتصادیة المؤسسة

ار هیئة المحكمین، ومنحهم حریة واسعة شرع الحریة لأطراف النزاع في اختیالم لقد منح

في تحدید واختیار الإجراءات المناسبة لكل نزاع في محاولة لتحقیق التوازن المرجو بین 

المصالح الاقتصادیة للمؤسسة والمصالح الاجتماعیة للعمال بما یتماشى والإصلاحات 

في مجملها في  تصبشهدته القوانین السابقة والتي الاقتصادیة وحتى یتفادى الوضع الذي 

  .صالح العامل دون مراعاة مصالح المؤسسة

العمل في تنظیم إجراءات التحكیم التي أحالها إلى  إلا أن المشرع قید أطراف  علاقة

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وترك الحریة فقط في اختیار اللجوء إلیه من عدمه وهو ما لا 

التي تسعى إلیها الدولة، وكان من الأحسن أن یحیلها إلى  یتماشى والسیاسة الاقتصادیة الجدید

   .القانون التنظیمي
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  سائل الضغط المشروعة لتسویة نزاعات العملو : المبحث الثاني

كثیرا ما یتمسّك أطراف النزاعات الجماعیة للعمل بمطالبهم المشروعة حیث تفشل أو   

تسویة النزاعات الجماعیة بین ممثلي تعجز الطرق العلاجیة والوقائیة التي سبق بیانها في 

العمّال وأصحاب العمل أو السلطات العمومیة لأسباب مختلفة ومتعددة كتصلّب المواقف أو 

  الخ... عدم الاقتناع بالحلول المقترحة أو بعدم توفر الضمانات الكافیة لتنفیذها 

الأطراف الأخرى  الأمر الذي یؤدي بالعمّال إلى سلوك أسلوب الضغط على الطرف الآخر أو

باللجوء إلى وسیلة التوقف عن العمل أو الإضراب، فالإضراب یعتبر من الحقوق الدستوریة 

والنقابیة الأساسیة للعمّال یمكنهم اللجوء إلیه متى تعرّضت مصالحهم المادیة والمهنیة والمعنویة 

یب والقوانین على الترت 57و 54في المادتین  1989و 1996للخطر، وهذا ما كرّسه دستوري 

 02 -90الاقتصادیة والاجتماعیة الصادرة تطبیقا له في بدایة التسعینات لاسیما القانون 

المتعلّق بالوقایة من النّزاعات الجماعیة للعمل وتسویتها وممارسة  06/02/1990المؤرّخ في 

على أنه إذا استمرّ الخلاف بعد استنفاذ إجراءات  24حق الإضراب التي نصّت مادته 

المصالحة والوساطة المنصوص علیها أعلاه، وفي غیاب طرق أخرى للتسویة قد ترد في عقد 

  .أو اتفاقیة بین الطرفین

المحددة في أحكام  وفقا للشروط والكیفیات ق العمّال في اللجوء إلى الإضرابیمارس ح

هذا القانون، فهي بالمقابل قبلت اللجوء إلى هذا الحق وفق تنظیمات قانونیة تضبط كیفیات 

ممارسة حق الإضراب في إطار سلمي لا یضر بمصالح أصحاب العمل وبمصالح المجتمع 

  .ككل

فهو وسیلة ضغط من طرف العمّال على أصحاب العمل والسلطة العامة قصد الإسراع في 

جاد تسویة مقبولة للنّزاع القائم بینهم أو قصد الحصول على المزید من الحقوق والامتیازات إی

المهنیة والاجتماعیة والمالیة، أو المحافظة على الحقوق المكتسبة أو تحسین ظروف العمل 

وغیرها، ما یعني أنّ الاضطرابات التي لا تكون أسبابها مهنیة أو اجتماعیة كالاضطرابات ذات 
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غراض السیاسیة مثلا لا تكون مشروعة إلا إذا كانت النتائج للقرارات السیاسیة آثار سلبیة أو الأ

مضرة بالمصالح المهنیة والاجتماعیة والاقتصادیة للعمّال مثل القرارات السیاسیة التي من شأنها 

  .التأثیر سلبا على القدرة الشرائیة للعمّال

  حق الإضراب الإطار التنظیمي لممارسة: المطلب الأول

یقصد بالإطار التنظیمي لممارسة حق الإضراب مجموعة الحكام والقواعد القانونیة   

والاتفاقیة التي تنظم كیفیات ممارسة هذا الحق تفادیا لأي ممارسة تعسفیة له وحمایة لحقوق 

ة ومصالح أصحاب العمل والمجتمع من النتائج السلبیة الناتجة عن الممارسة التعسفیة والفوضوی

  1.لهذا الحق الدستوري

  شروط ممارسة حق الإضراب: الفرع الأول

المنظم لكیفیات ممارسة حق الإضراب مجموعة من  02 -90لقد وضع القانون   

  :الضوابط الإجرامیة المنظمة لكیفیات ممارسة العمال لهذا الحق وهي

  :استفادة كافة وسائل التسویة الودیّة: أولا

شرع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل محاولات التسویة نقصد بهذا الشرط أنه لا ی  

 -90من القانون  24الودیة القانونیة والرضائیة والاتفاقیة، وهو ما یستخلص من نص المادة 

المشار إلیه آنفا وهي الوسائل أو الطرق الوقائیة المتمثلة في محاولة التسویة الودیة  02

من نفس القانون، بالإضافة إلى الإجراءات العلاجیة  4الداخلیة المنصوص علیها في المادة 

، وذلك أنّ 2من نفس القانون 13إلى  5والمتمثلة بالمصالحة والوساطة والتحكیم المواد من 

الإضراب لیس غایة في حدّ ذاته ولیس وسیلة لتسویة النّزاع، بل هو أداة ضغط منحها القانون 

نسداد أو فشل الوسائل الوقائیة والعلاجیة التي للعمّال في مواجهة أصحاب العمل، في حالة ا

سبق ذكرها والتي ألزم بها القانون كل من العمّال وأصحاب العمل اللجوء إلیها كلّما لاحت في 

الأفق معطیات تشوب نزاع بینهما حول أي موضوع من المواضیع القانونیة أو الاتفاقیة الواردة 

                                                           
 .148، مرجع سابق، ص ...سلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات العمل  -1
 .، السالف الذكر02 -90راجع قانون  -2
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لاقة المهنیة والاجتماعیة بینهما، وبالتالي فإنّ أي في القانون أو الاتفاقیات التي تنظم الع

إضراب یشرع فیه قبل استنفاذ هذا الشرط یعتبر إضرابا غیر مشروع یفقد العمّال الذین قاموا به 

، ویلاحظ لنا هذا الشرط أنّ المشرع 1كافة الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الإضراب

مثل اللجوء إلى الإضراب، وهذا للحفاظ على العلاقة  الجزائري أعطى الأولویة للتسویة الودیة

 أخرىالودیة بین العامل ورب العمل من جهة وتفادیا للآثار المترتبة عن الإضراب من جهة 

فالشروع في الإضراب معناه التوقف عن العمل، الأمر الذي یضر بصاحب المؤسسة نظرا 

  .لتوقف عملیة الإنتاج، وله أثره السلبي على العمّال

فبالرغم من أنّ قانون الإضراب یحمیهم من التعرّض للعقوبة أو استخلاف العمّال 

المضربین بعمّال آخرین أو فصلهم أو طردهم إلا أنهم لا یحصلون على أجرهم، فصاحب 

العمل یتوقف بدوره عن دفع الأجر في الأیام التي یتم فیها التوقف عن العمل لأن علاقة العمل 

قف كل طرف عن تنفیذ التزاماته، ونظرا لهذه الآثار المترتبة عن الإضراب تتوقف وبالتالي یتو 

  . نجد أنّ المشرع الجزائري جعل مشروعیة الإضراب تتوقف بالدرجة الأولى على هذا الشرط

  :موافقة أغلبیة العمّال على اللجوء إلى الإضراب: ثانیا

لجوء إلى ممارسة الحق من بین الشروط الأساسیة لشرعیة الإضراب أن یصدر قرار ال  

بصفة دیمقراطیة من قبل جماعة من العمّال المعنیین بالنزاع، بعیدا عن أي ضغط أو إكراه أو 

وفق إجراءات اللجوء إلى  2مساومة أو توجیه من أي جهة كانت، وذلك في إطار جمعیة عامة

العامة في  السالف الذكر، حیث تنعقد الجمعیة 02 -90الإضراب المبیّنة في أحكام قانون 

أماكن العمل المعتادة بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر في البث في 

احتمال التوقف الجماعي عن العمل وتسمع جماعة العمّال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة 

  ).02 -90(من قانون  27الإداریة المعنیة حسب  نص المادة 

                                                           
 .390 ، ص، مرجع سابق....سلیمان أحمیة، الاتفاقیات الجماعیة للعمل  -1
 .386، ص المرجع نفسه -2
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ویتخذ العمال قرار الشروع في ) الجمعیة العامة(العمّالتتشكل على الأقل من نصف عدد 

الإضراب بصورة دیمقراطیة بعیدا عن أي ضغط أو إكراه، وذلك بواسطة إجراء عملیة التصویت 

عن طریق الاقتراع السري والمباشر، حیث یعبر من خلاله كل عامل عن رغبته الصریحة في 

  1الإضراب أو الامتناع عنه

یكون قرار الشروع في الإضراب بالتوصل إلى موافقة أغلبیة العمّال الحاضرین في الجمعیة  ولا

نون امن الق 28العامة والمشكلة من نصف عدد العمّال المعنیین على الأقل حسب نص المادة 

90- 02.2  

ى الإضراب إلا أنّ اشتراط موافقة الأغلبیة لا یعني إلزام الأقلیة التي لم تصوّت لصالح اللجوء إل

، ویحق لهم متابعة العمل، فإن كان القانون یحمي حق العامل في اللجوء إلى 3بقرار الأغلبیة

هذا من جهة وعدم  4الإضراب فإنه یحمي في المقابل حق وحریة العامل في ممارسة عمله

تصویت الأقلیة  لا ینفي الطابع الشرعي لإضراب الأغلبیة من جهة أخرى، لأن العبرة هنا هي 

احترام إجراءات التصویت على الإضراب ولیس في عدد العمّال الموافقین علیه، إذ أنه لیس من 

  5.شروط الإضراب أن یقوم به جمیع العمّال، بل كیرا ما یشمل فقط جزء من العمّال دون غیرهم

ویتضح مما سبق أنّ المشرّع الجزائري قد جعل من أحكام التصویت أحكاما شرطیة، حیث أنه 

لة إقرار الشروع في الإضراب دون مراعاة واحترام الإجراءات والخطوات السابقة الذكر، في حا

فإنّ هذا القرار یكون مخالفا للقانون، ویمكن الطعن فیه من طرف صاحب العمل أمام الجهات 

  6إما البطلان أو بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به أو التي ستلحق به: القضائیة المختصة

                                                           
 .27، المادة 02 -90راجع قانون  -1
 .28المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، المادة  02 -90راجع قانون  -2
، 2010، التنظیم القانوني لممارسة حق اللجوء إلى الإجراء وفقا لأحكام قانون العمل الجزائري،جامعة البویرة ،دلیلة بوسعید -3

 .91ص 
 .السالف الذكر 02 -90من قانون  34راجع المادة  -4
 .91دلیلة بوسعید، نفس المرجع، ص  -5
 .150أحمد سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل، مرجع سابق، ص  -6
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لكن في هذا الجانب فإن المشرع الجزائري لم ینص صراحة عن التعویض المادي   

المتعلق بعلاقات  11 - 90السالف الذكر ولا في قانون  02 -90لصاحب العمل لا في قانون 

 العمل، بل جاء مقتصرا على عقوبات جزائیة، أو عقوبات تأدیبیة یتّخذها صاحب العمل ضدّ 

 نّ الإضراب غیر المشروع بعد خطأ مهني جسیم، أو التعویض عنالعمّال المعنیین باعتبار أ

الأضرار في حالة وقوعها على أساس القواعد العامة، خاصة أنّ هذا التوقف عن العمل من 

المؤكد بأنه یلحق أضرارا مادیة عاجلة أو آجلة بصاحب المؤسسة، وفي هذا الباب نقترح إقرار 

دة التي توقف فیها العمل بسبب هذا الإضراب غیر تعویض مالي لهذا الأخیر یعوضه عن الم

المشروع، وذلك عن طریق خصم من رواتب العمّال المضربین معادل لمدة التعطیل في العمل، 

وهذا ما ذهب إلیه المشرّع الفرنسي، بالإضافة إلى إعادة النظر في الغرامات المالیة التي 

لیست نفس القیمة في الوقت  1990دیة في سنة تجاوزها الزمن، لأن القیمة المالیة للمبالغ النق

  . الحالي، حتى تكون هذه العقوبات رادعة أكثر

وتجدر الإشارة إلى وضعیة العمال في حالة التسریح لظروف اقتصادیة هل یبقى العامل متمتعا 

بصفة العامل أم تتوقف هذه الصفة؟ وهل یحق له ممارسة حق الإضراب؟ حیث أجاز المشرع 

لمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب اقتصادیة وهذا ما نصت الجزائري ل

وذلك بعد اللجوء إلى جمیع الوسائل التي  111 -90من قانون علاقات العمل  69علیه المادة 

 11 -90من قانون  780من شأنها التقلیل من عدد التسریحات حسب ما جاء في المادة 

بذلك یستفیدون من التعویض عن التسریح، وذلك محاولة منه أي السالف الذكر، وإذا لم یرغبوا 

المشرّع الموازنة بین المصالح الاقتصادیة للمؤسسة ومحاولتها الخروج من أزمتها الاقتصادیة 

والمالیة من جهة والمصالح الاجتماعیة للعمّال من جهة أخرى، وأخضع هذا التسریح أیضا 

لة في مفتش العمل المختص إقلیمیا للتحقق من سلامة بوجوب إخطار السلطة الإداریة المتمث

وأصبح  11 -90حیث ألغي الترخیص من طرف مفتش العمل بموجب قانون (الإجراءات 

، وبضرورة التشاور مع ممثلي العمّال، بالإضافة إلى الرقابة القضائیة بعد إقرار )مجرّد إخطار

لاقتصادیة المؤدیة لهذا التسریح، هذا التسریح وتتمثل في رقابة القاضي لجدیة الظروف ا

                                                           
 .السالف الذكر 11 - 90من قانون  69راجع نص المادة  -1
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وبالتالي فالعامل المسرّح لظروف اقتصادیة مع مراعاة الإجراءات السالفة الذكر یفقد صفة 

العامل إلى غایة صدور حكم قضائي یقضي بإعادة إدماجه وتعویضه، وبالنسبة لممارسة حق 

یجوز للعمّال في كل  الإضراب فهو أصلا متوقف عن العمل ولا یتمتع بصفة العامل، ولكن لا

الأحوال غلق المؤسسة لأنه یعتبر من باب عرقلة حریة العمل، فهو خرق للقانون الأمر الذي 

  .   بالإضافة إلى العقوبات التأدیبیة 1یعرّض العمّال لعقوبات جزائیة

لصاحب العمل ومصلحته الاقتصادیة، وتجدر الإشارة أیضا إلى الدور الهام  وهذا حمایة

الذي تقوم به النقابة فیما یخص تنظیم الإضراب والإشراف علیه، إذ من المهام والصلاحیات 

الموكلة للتنظیمات النقابیة المشاركة في الوقایة من الخلافات الجماعیة في العمل وتسویتها 

على أنّ استدعاء  02 -90من القانون رقم  27، كما تنص المادة 2وممارسة حق الإضراب

أطراف النزاع لحضور الجمعیة العامة من اجل التصویت على قرار الإضراب، یكون بمبادرة 

 27 -91من القانون رقم  02/ 04من ممثلي العمّال، والذین یقصد بهم حسب نص المادة 

خبهم العمّال لتنظیم الإضراب في حالة عدم وجود الممثلین النقابیین، أو الممثلین الذین ینت

  .تنظیم نقابي

نّ الهدف من الإضراب هو تحسین ظروف وشروط العمل والأجر فإن النقابة في أبما   

تنظیمها للإضراب تلتزم بالجانب الاجتماعي المهني والمادي للعمّال، وتتفادى المناورات التي 

  .الح العمّالتكون أغراضها سیاسیة ولا علاقة لها بمص

كما تظهر نیة المشرع الجزائري من خلال هذا الشرط في التضییق من الإضراب قدر الإمكان، 

وأنّ هذه الإجراءات المتمثلة في حمایة العمال والجمعیة العامة ونصاب انعقادها والتصویت 

خص بالأغلبیة هي فقط وسائل للحد من فاعلیة حمایة لكلا طرفي العلاقة التعاقدیة وبالأ

  .صاحب العمل

  :الإشعار المسبق للإضراب: ثالثا

                                                           
 .السالف الذكر 02 -90من قانون  56راجع المادة  -1
المؤرخ في  14 -90، المعدل والمتمم للقانون رقم 1991دیسمبر  21المؤرخ في  30 - 91من القانون  02/ 38المادة  -2

 .1991لسنة  68رسمیة عدد  المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، جریدة 1990جوان  02
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من  31إلى  29نظم المشرع الجزائري الإضراب المسبق بالإضراب بموجب المواد من   

، ویقصد بالإشعار بالإضراب قیام ممثلي العمّال الموافقین على الإضراب 02 -90القانون 

لعمل من أجلل تحقیق بإعلام صاحب العمل عن نیة العمّال في التوقف الجماعي عن ا

المطالب المهنیة لهم، التي مازال الخلاف بشأنها مستمرا، ویشترط القانون لصحة الإشعار أن 

یقدّم من طرف النقابة أو هیئة ممثلي العمّال المشرفین على تنظیم عملیة الإضراب، وأن یوجه 

، حیث یجب أن هذا الإخطار إلى الجهة المختصة وهي صاحب العمل ومفتشیة العمل إقلیمیا

یتضمن ذكر الأسباب الدافع إلى الإضراب، مكانه وتاریخه، ساعة بدایته ومدته المحددة أو 

، وبدأ تنفیذ الإضراب لا یكون من تاریخ إقراره وإنما في التاریخ الموالي لنهایة مهلة 1المفتوحة

قیات الجماعیة، أي الإخطار المسبق، إذ یتم تحدید هذه المهلة عادة بمقتضى الاتفاقیات والاتفا

عن طریق التفاوض، وفي حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة أو عدم تحدیدها لهذه المهلة فإنه لا 

أیّام، یتم احتسابها ابتداءً من تاریخ إیداع الإشهار لدى صاحب العمل  08یجب أن تقل عن 

نونا سواء بموجب ، على أنّ تحدید هذه الفترة جائز قا2وإعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

الاتفاق بین طرفي النزاع أو بإرادة ممثلي العمّال فلهما الحریة التامة في هذا الصدد، وفي 

الحالة التي یكون فیها المقر الرئیسي للمؤسسة المستخدمة بعیدا عن مقر مفتشیة العمل فإنّ 

وصل التسلیم أو المهلة تبدأ من تاریخ الوصول الفعلي للإشعار، ویحتكم في هذه الحالة إلى 

الاستلام الذي یجب أن یقدمه كل من صاحب العمل أو إدارته أو مفتش العمل كدلیل على 

  3.التاریخ الفعلي الذي تم فیه استلام الإشعار بالإضراب

، یترتّب على إهماله أو مخالفته 4یعتبر شرط الإشعار المسبق بالإضراب شرطا إلزامیا  

 - 90من القانون  31إلى  29كما تقضي بذلك المواد  عدم شرعیة الإضراب الذي أوتي به،

ویلحق بهذه الأحكام استیفائه للشروط السالفة الذكر في الإخطار، لأن تخلّف البعض منها  02

یجعل الإشعار باطلا، وبطلان الإشعار لعدم صحة إجراءاته، أو تخلّف شرط فیه أو عدم القیام 
                                                           

1- Amoura amar, droit  du travaille et droitsocial- guide pratique, Edition El Marfa, Alger, 2002. 
  .السابق الذكر 02 -90من قانون  30المادة  -2
 .151، مرجع سابق، ص ... ، آلیات تسویة منازعات أحمیةسلیمان  -3
، مبدأ السلم الاجتماعي في تشریع العمل الجزائري بین آلیة التفاوض كأساس لتكریس المبدأ أو الإضراب كمال مخلوف -4

 . 251، ص 2014 ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه أطروحةكوسیلة ضغط، 
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عقوبات التأدیبیة التي یتّخذها صاحب العمل في به أصلا، یجعل الإضراب غیر شرعي، یبرر ال

  1.حق المضربین

حرص المشرّع الجزائري على فرض وجوب تقدیم الإشعار المسبق للإضراب یأتي من   

حرصه الشدید على تمكین أطراف النزاع من إیجاد تسویة سلیمة له، وذلك یمنحهم مزیدا من 

برهان لصاحب العمل على العزم  -الإشعارأي –، وهو بذلك 2الوقت لإیجاد الحلول السلیمة

الجدّي للعمّال باستعمال حقهم القانوني في الإضراب إذا لم یساهم بجدیّة في إیجاد الحلول 

  3.السلیمة التي ترضیهم، أو بمعنى آخر دعوى له لتقدیم التنازلات اللازمة لتسویة النزاع

عطاء مهلة لصاحب العمل یظهر البعد الاقتصادي بوضوح في هذا الشرط، حیث أنّ إ  

یمكّنه من اتّخاذ التدابیر اللازمة للحد من خسائره، فعلمه بتاریخ سریان الإضراب والتوقف عن 

العمل وبالتالي لا یقوم بشراء مثلا المواد الأولیة التي تدخل في العملیة الإنتاجیة التي تقوم بها 

الاعتبار لالتزاماته تجاه الزبائن  المؤسسة المستخدمة خاصة تلك القابلة للتلف والأخذ بعین

والعملاء واتخاذ احتیاطاته وغیرها من التدابیر التي یراها مناسبة للحد من الآثار السلبیة 

للإضراب بالنسبة له، وبالإضافة إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت 

  . والأملاك وضمان أمنها

  :ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العملعدم عرقلة حریة العمل و : رابعا

إذا كان الإضراب حق للعمّال فلا یمكنهم التعسف في استعمال هذا الكل الذي یعرقل   

حریة استمرار العمل بالنسبة للفئات غیر المعنیة به، وإرغامهم على توقیف العمل، أو احتلال 

، فالقانون مع وضعه 4المستخدمةأماكن العمل بالقوة، أو عرقلة السیر العادي لمصالح المؤسسة 

للضمانات الكافیة لممارسة حق الإضراب وربط ذلك بالحقوق الدستوریة للعمّال فقد اوجب على 

                                                           
ومة، الجزائر، ط رشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار ه -1

 .128، ص 2003
 .151، مرجع سابق، ص ..، آلیات تسویة منازعات العملسلیمان أحمیة -2
 .85، مرجع سابق، ص ... 02- 90ضراب في إطار القانون علي زنیبع، تكییف الإ -3
لات المهنیة یمنع العمّال المضربین عن احتلال المج"السالف الذكر على انه  02 - 90من قانون  35تنص المادة  -4

 ".للمستخدم عندما یستهدف هذا الاحتلال عرقلة حریة العمل
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المضربین عدم التجاوز في هذا الحق وحرمان الغیر من العمل، ویعدّ عرقلة لحریة كل فعل من 

العمل المعتاد أو بمنعهم من  شأنه أن یمنع العامل أو المستخدم أو ممثلیه من الالتحاق بمكان

المناورات الاحتیالیة أو العنف أو  أواستئناف ممارسة نشاطهم المهني أو مواصلته بالتهدید 

للمستخدم بهدف عرقلة حریة  أو احتلال أماكن العمل والبقاء في المحلات المهنیة1الاعتداء

بالذات یكرّس مبدأ  العمل ومنع الآخرین من ممارسة نشاطهم، والتجریم في هذه المسألة

، حیث تعتبر 2الدیمقراطیة باحترام إرادة العمّال غیر الراغبین وغیر الموافقین على الإضراب

أخطاء مهنیة جسیمة تعرّض العمّال لعقوبات تأدیبیة، كما یمكن في هذه الحالة إصدار أمر 

  .قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم

بالإضافة إلى ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل، وهذا باتخاذ كافة الاحتیاطات 

والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن العمل وعدم تعریضها لأیة 

أضرار أو التخریب أو إتلاف ، أو المساس بالأملاك العقاریة والمنقولة، والمنشآت التابعة 

وأنّ أي تصرّف من هذا القبیل من طرف العمّال المضربین یترّب علیهم لصاحب العمل، 

 02الفقرة  55المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة حسب جسامة الضرر، وهذا ما تنص علیه المادة 

من القانون المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة وممارسة حق الإضراب، التي تقضي برفع 

  .حبسا في حالة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العقوبة إلى حدود الثلاث سنوات

وفي هذا الصدد یتم تعیین العمّال والمسؤولین المكلّفین بضمان المحافظة على المنشآت 

  3.والأملاك وضمان أمنها

وهذا حمایة للمصالح الاقتصادیة لصاحب العمل سواء في الاستمرار في العمل بالنسبة 

  . وفي الحفاظ على أملاكه العقاریة المنقولة من جهة أخرىللعمّال غیر المضربین من جهة، 

هذا بالنسبة للتشریع، أما الواقع فإننا نلاحظ عكس ذلك تماما، حیث غالبا ما یكون صاحب 

العمل ضحیة لممارسات غیر قانونیة من طرف بعض العمّال تحرّكهم في الغالب أطراف لها 

                                                           
 .6دلیل حول كیفیة اللجوء إلى الإضراب وإجراء تسویته، الكتب الثاني، المفتشیة العامة للعمل، ص  -1
 .81، ص2008 عبد الرحمن خلیفي، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي، دار العلوم للنشر، عنابة، د ط،. أ -2
 .، السالف الذكر02 -90من قانون  31راجع المادة  -3
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المنشأة أو المؤسسة ویمنعون باقي العمّال  مصالح شخصیة أو أغراض سیاسیة، فیقومون بغلق

من الالتحاق بمناصب عملهم للضغط على صاحب العمل من أجل تحقیق مآربهم الضیقة التي 

لا علاقة لها  لا بظروف العمل ولا بالحالة المادیة للعمّّ◌ال أو على الأقل في الظاهر تبدو 

یجد نفسه بغیر حمایة قانونیة في كذلك، أما في الباطن فهو عكس ذلك تماما، وصاحب العمل 

هذا الجانب، لأن الجهات القضائیة إذا كان الإضراب في المؤسسات الإستراتیجیة للدولة فهي 

تفصل مباشرة بعدم شرعیة الإضراب، أما إذا كان في باقي المؤسسات وخاصة في القطاع 

فظة وشراء السلم الخاص فهي غالبا ما تغض الطرف، وذلك نتیجة لتوجهات الدولة في المحا

الاجتماعي، خاصة في الآونة الخیرة، وفي ظل التغیرات السیاسیة الخارجیة وما یعرف بالربیع 

العربي، وفي الأخیر یجد صاحب العمل نفسه ضحیة لهذه الممارسات، إذ من غیر المعقول أن 

الأصابع ال یعدون على رؤوس یستثمر الأموال والخبرات والوقت والجهد، ثم یأتي بعض العمّ 

ون المؤسسة من أجل تحقیق منافع شخصیة، ویتكبّد صاحب العمل خسائر فادحة، فهذا ویغلق

  .الوضع لا یشجع الاستثمار ولا خلق مناصب الشغل ولا خلق الثروة ورفاهیة المجتمع

  القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب: انيالفرع الث

لا تقلّل من استعمال هذا الحق بل تضبطه إنّ القیود الواردة على ممارسة حق الإضراب   

وتجعل ممارسته تكون طبقا للقانون والتنظیم والعواقب الوخیمة التي تنجم عن الإضراب آثار 

ذلك على حسن سیر المرافق العامة والمؤسسات العمومیة، جعلت المشرّع یفرض قیودا وحدودا 

قائمة به، بحیث یمكن للهیئة على ممارسة هذا الحق الدستوري تحول دون تعسّف الجهة ال

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فرض حدود لممارسة حق الإضراب بفرض واجبات والتزامات 

على المضربین وحثّهم على سلوك جماعي منظم واحترام الحد الأدنى من الخدمة تحقیقا 

كما نصّ  لاستمراریة عمل الهیئة المستخدمة، كما یمكن لها اللجوء لوسیلة التسخیر بشروط،

  .على مواضع اللجوء إلى الإضراب في بعض القطاعات الإستراتیجیة 02 -90كذلك القانون 
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  :الحد الأدنى من الخدمة الدائمة الإلزامیة: أولا

حیث  02 -90یعتبر أهم قید أورده المشرّع على ممارسة حق الإضراب في القانون   

الخدمة الدائمة الضروریة بالنسبة لبعض ألزم العمّال المضربین بتقدیم الحد الأدنى من 

القطاعات، فقد نص القانون الجزائري على أنه إذا كان الإضراب یمس بالأنظمة التي یمكن أن 

یضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومیة الأساسیة أو یمس الأنشطة الاقتصادیة الحیویة، 

لأملاك الموجودة، فیتعیّن تنظیم مواصلة أو بتموین المواطنین، أو المحافظة على المنشآت وا

النشطة الضروریة في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري، أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقیات 

  1.أو عقود

ولقد نص المشرّع على إقامة هذا الحد الأدنى من الخدمات في حلة ما إذا شمل 

على أن تحدد كمیة  2ة الضروریةالإضراب أنشطة یخل توقفها الكامل باستمراریة المرافق العام

ونوعیة هذا القدر الأدنى من الخدمة بمقتضى الاتفاقیات الجماعیة، وإذا لم یكن ذلك فیمكن أن 

  3.تحدد من طرف المستخدم أو السلطة الإداریة المعنیة بعد استشارة ممثلي العمّال

دیا لأي إخلال ولم یكتف المشرع الجزائري بالنص على هذا المبدأ فحسب ، بل إنه وتفا

بتفسیر هذه الأحكام أو أي تقصیر أو إهمال أو تفسیر ضیق لهذه المادة من جهة، وضمانا 

لتطبیق وتقدیم الحد الأدنى الإجباري في بعض القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة من 

إجباري  جهة ثانیة، فقد أخبر بعض مصالح هذه القطاعات الحیویة على إلزامیة تقدیم حد أدنى

من الخدمة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود اتفاقیة أو عقد ینظم ذلك، واعتبر رفض 

 02 -90من القانون  38، حیث نصّت المادة 4العمّال القیام بهذا الواجب خطأ مهنیا جسیما

  :انه ینظم قدرا أدنى من الخدمة الإجباریة في المجالات التالیة

                                                           
 .السالف الذكر 02 -90من القانون  37المادة : انظر -1
محمد أمین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن اعمر، رحال مولاي إدریس، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -2

 .115، ص 1995الجزائر، 
 .السالف الذكر 02 -90من القانون  39ادة الم: انظر -3
 .من نفس القانون 40المادة : انظر -4
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 .المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویة المصالح الاستشفائیة -

المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة والإذاعة  -

 .والتلفزة

 .المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعها -

والمسالخ ومصالح المراقبة الصحیة بما  مصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة -

فیها الصحة النباتیة والحیوانیة في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البیطریة العامة 

 .والخاصة وكذا مصالح التطهیر

المصالح المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزوید شبكة المواصلات السلكیة  -

وریة لسیر مراكز العبور في المواصلات السلكیة واللاسلكیة، وكذلك المصالح الضر 

 . واللاسلكیة الوطنیة وصیانة الشبكة الوطنیة للإشارة

 .المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع الخارج في البنك والبنوك العمومیة -

 .المصالح المكلّفة بإنتاج المحروقات ونقلها هبر قنوات الشحن والنقل البحري -

 .السواحل الوطنیةنقل المحروقات بین  -

والمطاریة ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسریعة  مصالح الشحن والتفریغ المینائیة -

 .التلف أو المرتبطة بحاجیات الدفاع الوطني

الأرصاد الجویة، الإشارة البحریة، السكة (المصالح المرتبطة بأمن وسلامة النقل  -

 ).الحدیدیة ومنها حرّاس حواجز المقاطع

النقل والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المرتبطة بحمایة الرواح وعملیات الشحن  مصالح -

 .وإنقاذ السفن مباشرة

 .مصالح الدفن والمقابر -

مراكز المراقبة الجویة والاستعداد للنزول وأبراج (المصالح المكلّفة بمراقبة المرور الجوي  -

 ).المراقبة

 .مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم -
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نشطة المرتبطة بامتحانات التعلیم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة الأ -

 .إجرائها

 .مصالح الإدارة العمومیة التي تولي الأنشطة الدبلوماسیة -

وغرض المشرع من هذا القید هو الحفاظ على مصالح المواطنین وذلك لإبعاد الإضراب من 

وخدمات والمساس بالأمن العام للبلاد وضیاع ضرر على تموین الأفراد بما یحتاجونه من سلع 

المصالح المالیة أو الاقتصادیة للبلاد ویستوي في هذه القیود كل من المؤسسات والمرافق 

المسیّرة بصفة مباشرة من طرف الإدارة أو الدولة أو تلك المسیّرة أو المدارة عن طریق عقود 

از التزام ضمان الحد الأدنى من الخدمة الامتیاز، حیث یفرض على الحائزین على عقود الامتی

  1.في حالة الإضراب تطبیقا لمبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واطراد

إذ أنّ أبعاد الإضراب لا تتوقف عند الإضرار بمصالح المؤسسات المستخدمة فحسب بل تمس 

 أیضا مصالح المستفیدین من خدمات هذه المرافق والمؤسسات والذین لیست لهم علاقة

  . والمضربین ولا بأسبابه وأهدافه

  :التسخیر: ثانیا

إضافة إلى الحدّ الأدنى من الخدمة كوسیلة للتحدید من نطاق الإضراب، فإنّ الهیئة   

المستخدمة مؤهلة بما خول لها من صلاحیات إلى اللجوء لعملیة التسخیر واستخدام أسلوب 

، وعملا 2سیر وعمل المرافق واستمرارهاالضبط الإداري حفاظا على الأرواح والممتلكات، وكذا 

بالتشریع الساري المفعول یمكن أن یأمر بتسخیر العمّال المضربین الذین یشتغلون في الهیئات 

والإدارات العمومیة أو المؤسسات العامة مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص والمنشآت 

الحاجیات الحیویة للبلاد أو  والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر

                                                           
 .158سابق، ص مرجع  ،....آلیات تسویة منازعات العمل حمیة ،أسلیمان  -1
 .386، ص 2003عبد السلام ذیب، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -2
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 - 90من قانون  415الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان، وهذا ما نصت علیه المادة 

02.1  

یعدّ عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیما دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها   

للحد الأدنى والذي ، وخلافا 022 -90من قانون  42في القانون الجزائري حسب نص المادة 

یوجب عدم لجوء المعنیین للإضراب، فإن التسخیر هو تدخل الهیئة المستخدمة المؤهلة وإصدار 

أمر یتمثّل في قرار إداري یبلغ الأطراف المعنیة، وعند عدم الاستجابة للإدارة اتخاذ الإجراءات 

  3.الإداریة الموالیة بما لها من امتیازات السلطة العامة

  :اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة منع: ثالثا

لم یكتف التشریع الجزائري بتقیید ممارسة حق الإضراب تقییدا جزئیا بل تعدّى ذلك إلى   

تقییده تقییدا كلیّا وذلك بمنع الإضراب في بعض القطاعات الإستراتیجیة وحرم مستخدمیه من 

الإضراب في میدان الأنشطة الأساسیة التي قد ممارسته والتمتع بهذا الحق، فمنع اللجوء إلى 

یعرّض توقفها حیاة أو أمن أو صحة المواطنین أو الاقتصاد الوطني الحر، وقد حدد المشرّع 

وبالتالي یمنع  02 -90من قانون  43الجزائري هذه المیادین على سبیل الحصر في المادة 

  : اللجوء إلى الإضراب على

الوظیفة التي یمارسونها والمهام المنوطة بهم، وهذا متماشي مع  وهذا بحكم حساسیة: القضاة -

  .القانون الأساسي للقضاء

الموظفین المعنیین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج، لكون اختیارهم  -

  .یتم على أساس ولاء سیاسي

  .أعوان موظفي مصالح الأمن، باعتبارهم مكلّفین بحمایة النظام العام -

  .الأعوان المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة -

                                                           
 .السالف الذكر 02 -90من قانون  41ة راجع الماد -1
 .من نفس القانون 42راجع المادة  -2
 .86سابق، ص عبد الرحمان خلیفي، مرجع  -3
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  .أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة الشؤون الخارجیة -

الحدودیة    الأعوان المیدانیین العاملین في الجمارك حتى لا تتعطّل الرقابة في المناطق  -

  1.قلةوالمراكز الجمركیة والدوریات المتن

عمّال المصالح الخارجیة لإدارة السجون، وهذا لكون نشاطهم أساسي وتوقفهم فیه مساس  -

  .بالنظام العام والأمن القومي

وبالتالي تخضع الخلافات الجماعیة في العمل التي یكون العمّال الخاضعین لأحكام المادة 

قانون  20إلى  16من   السابقة طرفا فیها لإجراءات المصالحة المنصوص علیها في المواد

  2.، وللدراسة من طرف لجنة التحكیم الوطنیة02 -90

الرغم من أنّ حق الإضراب هو حق مكفول دستوریا فإنّ مبدأ منع ممارسته في بعض بف

 1989من دستور  02الفقرة  54القطاعات هو أیضا دستوري طبقا لما نصّت علیه المادة 

ممارسة هذا الحق او یجعل حدودا لممارسته في میادین  یمكن أن یمنع القانون"والتي جاء فیها 

  3.الدفاع الوطني والمن أو في جمیع الخدمات والأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع

  الحمایة القانونیة لحق الإضراب: لثالفرع الثا

حق  محورا خاصا یتعلّق بحمایة 02 -90على خلاف القوانین السابقة، فقد منح القانون   

الإضراب عند ممارسته وفق الضوابط والإجراءات القانونیة، أي بمعنى آخر كل لجوء لحق 

الإضراب مع احترام الشروط القانونیة یعدّ إضرابا شرعیا، والإضراب الشرعي كفل المشرع 

حمایته وحمایة ممارسیه من كل تهدید أو ضبط أو تجاوز، وممارسة حق الإضراب وفق 

تب أثرا فوریا وهو تعلیق علاقة العمل، فالإضراب یوقف آثار علاقة العمل الأسس القانونیة یر 

                                                           
 .86، ص عبد الرحمان خلیفي، مرجع سابق -1
 .السالف الذكر 02 -90من قانون  44راجع المادة  -2
 .159سابق، ص  ، مرجع ...، آلیات تسویة منازعات العملأحمیة سلیمان -3
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إلا إذا اتّفق طرفي النّزاع على خلاف ذلك، وتتضح أهم مظاهر الحمایة التي أضفاها المشرع 

  1:على ممارسة حق الإضراب في الجوانب التالیة

به الفقه والتشریع  لا تفسح علاقة العمل بل توقف وتوقف آثارها، وهذا الموقف یأخذ/ 1

الحدیثین، ولا یعدّ الخطأ المرتكب من طرف العامل أثناء فترة الإضراب سببا لإنهاء العقد، بل 

بسبب الفسخ عند اللزوم، وبالتالي یتوجّب على صاحب العمل الاحتفاظ بمناصب عمل العمّال 

علیه مقتضیات ، وبالتالي اعتبر كل تسریح بسبب الإضراب الشرعي تعسفا تطبّق 2المضربین

  3.والمتعلّق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  11 -90من القانون  4/ 73المادة 

هذا ویترتب على وقف علاقة العمل وفقا لما توصل إلیه اجتهاد القضاء الفرنسي تحرر صاحب 

وهذا ، 4عن الأضرار التي یسببها العمّال للغیر أثناء الإضراب لمتبوع،االعمل من مسؤولیة 

لكون علاقة العمل معلّقة بحكم دخول العمّال في إضراب، وهو ما یعني أنه في حالة تسببهم 

  .بأضرار للغیر فإنه ینزع عنهم الغطاء المهني ولا یتحمل المستخدم أیة مسؤولیة

یمنع على الهیئة المستخدمة اللجوء إلى استبدال العمّال المضربین أو تعیین آخرین بدلهم، / 2

  :یشكل ضغطا إلا في حالتین اثنتین لأن ذلك

 .في حالة التسخیر التي تأمر بها السلطة المؤهلة -

 .من اجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة الضروریة الإلزامیة -

تجعل العمّال محمیین من تسلیط أیة عقوبة تأدیبیة من  كل مشاركة في إضراب قانوني/ 3

ار علاقة العمل واتخاذ العقوبات التأدیبیة طرف الهیئة المستخدمة إلا أنّ الإضراب یوقف آث

                                                           
 .76 -75سابق، ص عبد الرحمان خلیفي، مرجع  -1
 .221، ص 2003، 2بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، دار الریحانة للكتاب، القبة، ط . أ -2
، والمتعلق بعلاقات 1990أفریل  21ه الموافق لـ 1410رمضان  26المؤرخ في  11 -90من القانون  4/ 73المادة  -3

 .العمل
 .222سابق، ص بشیر هدفي، مرجع . أ -4
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والعمال في حالة إضراب یعدّ ضعفا وتعسفا من الهیئة المستخدمة، بل ومساس بحق دستوري 

  1.تم اللجوء إلیه على ضوء القوانین

إنه وتكریسا لمفهوم الحمایة القانونیة المضفاة على ممارسة حق الإضراب فإنه وإن كان القانون 

منه السابق الذكر أوجب صراحة بأن تكون الأجور مقابلة  80و 53واد في الم 11 -90

، فقد بیّنت النصوص التنظیمیة كیفیة اقتطاع رواتب أیام الإضراب وذلك 2للنشاط الفعلي للعامل

في حالة انعدام اتّفاق، حیث یكون الاقتطاع بطریقة تراعي فیها وضعیة العامل، وهذا كمظهر 

، وقد صدر منشور عن وزارة العمل 3ارسة الإضراب بصفة مشروعةمن مظاهر الحمایة عند مم

یبیّن طریقة الاقتطاع، وأكّدت السلطة التنفیذیة هذا الاتجاه بموجب  12/03/1991بتاریخ 

الصادر عن الوزیر المنتدب لدى رئیس  1998-11 25المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 

ف العمومي ووزیر العمل والحمایة الاجتماعیة الحكومة المكلّف بالإصلاح الإداري والموظ

، وهذا یمكن أن 05/10/2004والتكوین المهني المعدّل بالمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 

یكون الأجر عن فترة الإضراب مستحق الدفع، أذا كان وقع اتفاق بین الطرفین بعد انتهاء 

  4.الإضراب

الإضراب مع أسباب توقف أخرى كحالات العطلة وقد تتداخل أسباب التوقف الناتج عن 

السنویة أو الراحة الأسبوعیة وأیام الأعیاد والعطل المرضیة، فلا تدخل مدة الإضراب في 

  حساب مدة العطلة الناجمة عن تلك الحالات لأن توقف علاقة العمل كان بسبب الإضراب

یة التي تقدمها صنادیق الضمان لكن وفي جمیع الحالات لا یحرم العامل من التعویضات العائل

الاجتماعي، فحمایة الإضراب یوازیه إمكانیة تعرّض العمّال المضربین لمتابعات جزائیة في 

عدم تقیدهم بالحدود المرسومة لممارسته سواء من  أوحالة ممارسة هذا الحق خرقا للقوانین 

الامتثال للتسخیر، والمادة الناحیة الكیفیة أو الحدود كضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة و 

                                                           
حیاة شایب الراس، حق الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة  لنیل شهادة ماستر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،   -1

 .25، ص 2007
 .السالفة الذكر 11 - 90من قانون  80و 53راجع المادة  -2
 .76سابق، ص عبد الرحمان خلیفي، مرجع  -3
 .224سابق، ص هدفي، مرجع  بشیر -4
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اعتبرت عدم احترام  02 -90من القانون  26المعدّل للمادة  271/ 91من القانون  34

  : الإجراءات المنصوص علیها خطأ مهنیا جسمیا یسبب حسب الحالة أثرین

  .أولهما، اعتباره خطأ مهنیا جسیما مع تبعات ذلك

تحمیل الأشخاص المساهمین في مسؤولیة حدوثه وذلك بواسطة اتخاذ إجراءات تأدیبیة : ثانیهما

تصل إلى حد فسخ علاقة العمل وإمكانیة المتابعة الجزائیة عن مخالفة القانون سیما إذا تسبب 

، وبالتالي فالحمایة القانونیة 2ممارسة الإضرار في المساس بالنظام العام ومصالح الإدارة

ضراب مشروطة بصحة الإضراب من الناحیة الموضوعیة أسبابه وأهدافه، ومن الناحیة للإ

الشكلیة والإجرائیة المرتبطة بشروط وصحة الإضراب، وفي الحالة العكسیة یعد العامل مرتكب 

  3.لخطأ مهني جسیم سواء بحكم القانون أو بتقدیر القضاء

ل به تعدّ تأكیدا على البعد الاجتماعي في مثل وهذه الحمایة للعامل في التشریع العمالي المعمو 

هذه المنازعات، فالنصوص القانونیة في هذا المجال تضمن حمایة العمّال المضربین إضرابا 

شرعیا من اجل مطالب مشروعة سواء من ضغوطات صاحب العمل أو من اتخاذ هذا الخیر 

لمنصب عمله وما ینتج عن  عقوبات تأدیبیة في حقهم وخاصة الطرد التعسفي وخسارة العامل

ذلك من آثار سلبیة علیه وعلى عائلته، فبفضل هذه القوانین یستطیع العمّال أن یطالبوا بحقوقهم 

  .دون أن یخافوا من انتقام صاحب العمل

كخلاصة لهذا المطلب فإننا نجد أنّ التشریع أعطى الحق للعمّال في التوقف الجماعي   

ن طرف جماعة العمّال بهدف الضغط على أرباب العمل أو عن العمل بصفة إرادیة وبقرار م

السلطة العامة قصد إجبارها على الخضوع وتلبیة مطالبهم المهنیة والاجتماعیة المادیة منها 

والمعنویة، ولكنها بالمقابل قیدت هذا الحق بشروط وضمانات وذلك حمایة لمصالح أرباب 

لموازنة بین مصالح العمّال في المطالبة بحقوقهم العمل والمجتمع ككل، محاولة من المشرّع في ا

                                                           
، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 12/12/1991المؤرخ في  27/ 91القانون  -1

 .1991، سنة 68الإضراب، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .04مة للعمل، ص دلیل حول كیفیة اللجوء للإضراب وإجراءات تسویته، الكتیب الثاني، المفتشیة العا -2
 .170، مرجع سابق، ص ....سلیمان أحمیة، آلیات تسویة منازعات العمل -3
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وحمایتهم من جهة، وبین الحفاظ على المصالح الاقتصادیة لأرباب العمل من جهة ثانیة، وبین 

  .مصالح المجتمع وذلك بالاستمرار بتقدیم السلع والخدمات خاصة الحیویة منها من جهة أخرى

  كیفیات تسویة وإنهاء الإضراب :المطلب الثاني

الإضراب لیس غایة في حدّ ذاته، وإنما هو وسیلة ضغط للإسراع في تسویة النزاع  إنّ   

الجماعي أو الحصول على حقوق ومطالب مهنیة مادیة أو اجتماعیة، وبالتالي فهو جزء من 

النزاع ولیس نزاعا مستقلا في حدّ ذاته، لذا یجب على طرفي الخلاف الجماعي خلال فترة 

د الشروع في الإضراب أن یواصلوا مفاوضاتهم لتسویة الخلاف الواقع الإشعار المسبق، وبع

بینهما، فإذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة، فیمكن للوزیر المكلّف 

الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یعین وسیطا كفءً یعرض على طرفي  أوبالقطاع 

ا استمرّ الإضراب بعد فشل الوساطة یمكن للوزیر المعني الخلاف اقتراحات لتسویة النزاع، وإذ

رئیس المجلس البلدي أن یحیل الخلاف الجماعي في العمل إن اقتضت الضرورة  أوالوالي  أو

الاقتصادیة والاجتماعیة القاهرة تعلى اللجنة الوطنیة للتحكیم المنصوص علیها في الباب 

لبث في خلاف من هذا القبیل، ومن ثم فإن المختصة في ا 02 - 90الخامس من هذا القانون 

  .إنهاء الإضراب یكون بإحدى هذه الطرق، وسنتطرق إلیها في هذا المطلب

  إنهاء النزاع عن طریق التفاوض المباشر بین الطرفین: الفرع الأول

لقد ألزم المشرّع العمّال والمستخدم سواء خلال فترة الإشعار المسبق بالإضراب أو أثناء   

بمواصلة المفاوضات قصد تسویة الخلال الجماعي وهذا القائم بینهما، وهذا بموجب  ممارسته

الاتفاق على إنهاء النزاع في إطار التفاوض بین الطرفین  021 -90من قانون  45نص المادة 

  2.حیث أنّ هذه الآلیة مفتوحة وقابلة للممارسة في أي مرحلة من مراحل النزاع

                                                           
 .السالف الذكر 02 -90من قانون  45راجع المادة  -1
 .390سلیمان أحمیة، الاتفاقیات الجماعیة، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  -2
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المتعلّق من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  وفي هذا الإطار جاء القانون

  :الإضراب متضمنا المبادئ الأساسیة التالیة

 .تشجیع الشركاء الاجتماعیین على حل الخلافات في إطار تشاوري قبل كل شيء -

تنظیم مجموعة من الأطر التشریعیة لفض النزاع تتمثل في التفاوض المباشر والوساطة  -

وحتى لا یفضي الإضراب إلى طریق مسدود وضمانا للمصالح الاقتصادیة  والتحكیم،

، كما 1والاجتماعیة الحیویة للمجموعة، فإنّ القانون یلزم الطرفین بمواصلة المفاوضات

أنّ مواصلة المفاوضات لا یؤدي إلى وقف أو إنهاء الإضراب الذي شرع فیه، اللهم إلا 

 2.لطرفانإذا أثمرت المفاوضات على حل یرتضیه ا

نوعین من  02 -90من قانون  45ولقد رتّب المشرع الجزائري على مخالفة أحكام المادة 

  :الجزاءات

أیام ) 08(عقوبات جزائیة تلحق بالمضربین المخالفین لأحكام هذه المادة تتراوح من ثمانیة : أولا

د ج، أو ) 2000(دینار وألفین ) 500(إلى شهرین، وبغرامة مالیة تتراوح بین خمسمائة  

بإحدى هاتین العقوبتین كل من تسبب في التوقف عن التشاور الجماعي عن العمل المخالف 

انون، أو حاول أن یتسبب في ذاك، أو عمل على استمراره أو حاول من أجل لأحكام هذا الق

سنوات حبسا، ومن ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(استمراره، وترفع هاتان العقوبتان من ستة 

دج غرامة مالیة إذا صاحب التوقف التشاوري الجماعي ) 50(دج إلى خمسین ) 2000(ألفین 

، إلا أننا نقترح بالنظر إلى الوضعیة 3اص أو الممتلكاتعن العمل عنف أو اعتداء على الأشخ

  .الحالیة للجزائر والواقع العملي أنه یجب رفع هذه العقوبات حتى تكون رادعة أكثر

رتب المشرع على المضربین من العمال الذین یمتنعون عن إجراء  :عقوبات تأدیبیة: ثانیا

وحي بذلك، زیادة على العقوبات المفاوضات صراحة وضمنیا وما قد یصاحبه من أعمال ت

                                                           
ام والنصوص القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار، محمد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر، المدخل الع -1

 .38، ص 2000عنابة، 
 .107ص ،2008 جامعة الجزائر، ماجستیر، رسالة، 02 - 90علي زنیبغ، تكییف الإضراب في إطار القانون  -2
 .السالف الذكر 02 - 90من قانون  55راجع نص المادة  -3
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 سهم في موضع مرتكب خطأ مهني جسیمالجزائیة السالفة الذكر عقوبات تأدیبیة إذ یضعون أنف

هذه الإجراءات التأدیبیة یتّخذها صاحب العمل في حق هؤلاء العمّال بحسب النظام الداخلي 

  1.وفقا للتشریع والتنظیم الجاري بهذا العمل

  ةالوساط: الفرع الثاني

حیث یقوم الوزیر المكلّف بالقطاع أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي یتعیّن   

وسیطا كفءً یعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسویة خلافهم، إذا بدت موافقتهم صعوبات 

في المفاوضات المباشرة، ویمكن لهذه الأطراف المعنیة للوسیط أن تحدد له مدة زمنیة لتقدیم 

وللأطراف أي العمّال والمستخدم الخ ذبها إذا ارتضوها حلا للنزاع القائم بینهم، أو  اقتراحاته،

عدم الأخذ بها، فهذه الاقتراحات متوقفة على قبول الأطراف بها، وبالتالي فهذه الوساطة تنشأ 

عن طریق التعیین من طرف السلطات الإداریة بسبب صعوبة إجراء المفاوضات المباشرة بین 

  .وتهدف إلى تقدیم اقتراحات لتسویة النزاع وبذلك توقیف الإضرابالطرفین، 

وبخصوص هذه الشروط الواجب توافرها في الوسیط، فإنّ المشرع لم یجد معاییر معیّنة في 

شخص الوسیط، وكان من الأجدر به تحدیدي الحد الأدنى من المعاییر التي تقاس یها هذه 

  ...السن، التمتع بالحقوق المدنیة الجنسیة، المستوى العلمي،: الكفاءة مثل

  اللجوء إلى التحكیم: الفرع الثالث

في حالة فشل مساعي الوساطة إذ كثیر ما یصعب التوصل إلى تسویة للنزاع رغم هذه   

المساعي المختلفة التي قد یتم بذلها من الطرفین، الأمر الذي ینتج عنه استمرار الإضراب أو 

تم اتخاذها في التوصل لأي تسویة لأي سبب من الأسباب، عجز التدابیر والإجراءات التي 

وفي هذه الحالة وبالنسبة لبعض النزاعات المعقدة التي قد تؤثر على بعض الجوانب الاقتصادیة 

أو الأمنیة أو الاجتماعیة أو الإستراتیجیة للمجتمع، یتم اللجوء إلى ما یمكن وصفه بالتحكیم 

من  48وفق ما تقتضي به أحكام المادة  2وطنیة للتحكیمالإجباري أي اللجوء إلى اللجنة ال

                                                           
 .108ع سابق، ص ، مرج...علي زنیبع، تكییف الإضراب -1
 .396، مرجع سابق، ص ...سلیمان أحمیة، الاتفاقیات -2
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التي تم استحداثها بمقتضى الباب الخامس من هذا  1المشار إلیه سابقا 02 -90القانون 

القانون الذي حدد لها اختصاصات وصلاحیات حیث تعتبر اللجنة الوطنیة للتحكیم هیئة وطنیة 

 04ا قاضي من المحكمة العلیا، منهم عضوا دائما یرأسه 14ذات صیغة قضائیة تتشكل من 

مثل الوزیر المكلف بالعمل، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل الوزیر (ممثلین تعیّنهم الدولة 

ممثلین  05ممثلین عن العمال،  05، )المكلّف بالعدل، ممثل الوزیر المكلّف بالداخلیة

ة، تعیینهم المنظمات النقابیة للعمّال للمستخدمین منهم ممثل السلطة المكلّفة بالوظیفة العمومی

 418/90الأجراء والمستخدمین لأكثر تمثیلا على الصعید الوطني، حیث المرسوم التنفیذي رقم 

الذي حدد تنظیم اللجنة الوطنیة للتحكیم وتشكیلتها وعملها وحیث  22/12/19902المؤرخ في 

  .ة یعینه رئیسها الأولیوجد مقرها بالمحكمة العلیا، یرأسها قاضي من هذه المحكم

تختص اللجنة الوطنیة للتحكیم بالخلافات الجماعیة في العمل سواء تلك الخلافات التي تعني 

المستخدمین الذین یمنعون اللجوء إلى الإضراب أو الخلافات التي تعرض علیها حسب الشروط 

الاقتصادیة ، أي المتعلق بالضرورات 023 -90من القانون  48المنصوص علیها في المادة 

والاجتماعیة القاهرة وذلك بعد فشل مساعي الوساطة، وبعد استشارة المستخدم وممثلي العمّال 

، فإنّ لهذه اللجنة السلطة التنفیذیة من 904/ 418من المرسوم التنفیذي رقم  16وحسب المادة 

لتحكیم التي تقرر اللجنة الوطنیة ل"قبول أو رفض الدعوى إلى البث في النزاع بنصها على انه 

حول جواز قابلیة عریضة السلطة  02 -90من القانون  48ترفع إلیها الدعوى تطبیقا للمادة 

، ومعنى هذا أنّ اللجنة هي وحدها التي تملك سلطة تقریر "العمومیة، قبل أي مناقشة لمحتواها

 5أم لا فیما إذا كانت قضیة أو نزاع ما قابل لعرضه على التحكیم الذي تختص به هذه اللجنة

وبالتالي فهي الوحیدة التي تملك السلطة التقدیریة لتقدیر مدى جدیة وأهمیة الضروریات 

                                                           
 .السالف الذكر 02 - 90من قانون  48راجع نص المادة  -1
المتعلق بتنظیم اللجنة الوطنیة للتحكیم، الجریدة الرسمیة العدد  22/12/1990الصادر في  90/ 48المرسوم التنفیذي رقم  -2

 .1991لسنة  1
 .السالف الذكر 02 - 90من قانون  49ادة راجع نص الم -3
 .السالف الذكر 90/ 418المرسوم التنفیذي رقم  -4
 .397مرجع سابق، ص  ،... سلیمان أحمیة، الاتفاقیات الجماعیة  -5
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الاقتصادیة والاجتماعیة القاهرة،  ما یمكن قوله بصفة عامة في مجال ممارسة حق الإضراب 

دم أنه حق مقیّد بعدم تجاوز الحدود والقیود التي فرضها القانون على أطراف النزاع من جهة وبع

المساس بأصل الحق أي عدم منعه أو تقییده إلا في الحدود التي تبرزها بعض الاعتبارات 

القانونیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة المحددة والمؤقتة من حیث الزمان والمكان والأسباب 

 والدوافع، وتبقى الجوانب التنظیمیة الإجرائیة التي تمس بأصل الحق مفتوحة أمام الأطراف لهما

الحریة في تنظیمها بما یتناسب وطبیعة أو خصوصیة النشاط الذي تمارسه المؤسسة 

المستخدمة، ویتناسب مع طبیعة وأهمیة الحقوق والمطالب المهنیة والاجتماعیة التي تشكل 

سبب النزاع الذي قد یؤدي إلى ممارسة هذا الحق كنوع من الضغط المهني والاجتماعي لتحقیق 

  .قتصادیة والمالیة لأرباب العملمهنیة، مع مراعاة المصالح الاالحقوق والمطالب ال
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ن خلال هذه الدراسة التي تناولنا فیها البعدین الاجتماعیة والاقتصادي في الفصل في م

منازعات العمل وحاولنا إبراز كیف نظّم المشرع الجزائري منازعات العمل الفردیة والجماعیة 

على اعتبارات اقتصادیة واجتماعیة ومحاولة تحقیق التوازن بین هذین البعدین، وذلك بحمایة 

عمال من استغلال وتعسّف أرباب العمل من جهة وحمایة المصالح الاقتصادیة مصالح ال

ما یمكن قوله .لأرباب العمل من جهة أخرى من تعسّف العمّال أیضا عند ممارسة حقوقهم

بصفة عامة هو أنّ المشرّع الجزائري وفق إلى حدّ كبیر في تحقیق هذه الموازنة في التشریعات 

وضعها لمعالجة والوقایة من منازعات العمل، سواء الفردیة أو الجماعیة العمّالیة والآلیات التي 

رغم بعض النقائص أو الغموض والقصور في بعض النصوص القانونیة في هذا الشأن، خاصة 

ما تعلّق منها بنظام الوساطة والتحكیم، ولهذا نقترح المزید من المرونة في عملیة اللجوء إلى 

عد الأطراف على اختیار الوسطاء من ذوي الخبرة والكفاءة الوساطة وتحدید معاییر تسا

والاختصاص، أما بالنسبة للتحكیم فنلاحظ أنّ المشرّع لم یسایر النهج اللیبرالي الذي اعتمده في 

صیاغة قوانین العمل الجدیدة، حیث كان من الأجدر به أن یترك مسألة تحدید كیفیات تعیین 

ین الأطراف وإعطاء هذه الهیئة صلاحیات واسعة ومطلقة في هیئة التحكیم للقانون الاتفاقي ب

اعتماد كل السبل والوسائل الضروریة التي تمكّنها من الوصول إلى إصدار أحكامها وفق قواعد 

القانون ومبادئ العدالة والإنصاف، وهذا ما جاء على لسان الأستاذ الدكتور أحمیة سلیمان في 

    ".یة في التشریع الجزائري المقارنقانون علاقات العمل الجماع"كتابه 

كما أنّ الإطار التنظیمي لعلاقات العمل خاصة الجماعیة منها ونقصد بذلك الاتفاقیات   

الجماعیة تطوّرت بشكل ملحوظ، حیث أنه بعدما كانت علاقات العمل تعبّر عن مصالح 

تلال التوازن بین متناقضة لكل من العمّال وأصحاب العمل والتي كثیرا ما كانت تؤدي إلى اخ

المصالح خاصة في إطار التشریع العمّالي القدیم القاصر الذي كان یعتمد أو یستند إلى 

إیدیولوجیات معیّنة، وبالتالي أن یوازن بین مصالح الفئتین، في نفس الوقت أصبحت الآن هذه 

م شركاء الاتفاقیات الجماعیة تقوم على أساس التعاون بین العمال وأصحاب العمل باعتباره

اجتماعیین، وتجسیدا لفكرة التعاون بینهما والموازنة بین مصالحهم لتحقیق الازدهار للمجتمع 

وهو الاعتبار الأهم الذي أصبحت تقوم علیه هذه الاتفاقیات في إطار تنظیم قانوني شامل یكفل 
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المهنیة  ویحمي هذا التوازن بواسطة آلیات ووسائل وضعها المشرّع تضمن التوازن بین المطالب

والمادیة للعمّال والمصالح الاقتصادیة لأصحاب العمل وذلك لإقامة السلم الاجتماعي والمهني 

  .في علاقات العمل

لكن نلاحظ أنّ الإشكال الأكبر هو تطبیق هذه النصوص والتعسّف في بعض الأحیان في 

ماعي الذي نجد أنه ممارسة الحقوق التي أقرّها المشرّع، وهذا ما یظهر في نظام القضاء الاجت

من جهة یراعي المصالح الاجتماعیة للعمّال في أحكامه أكثر مما یراعي المصالح الاقتصادیة 

لأصحاب العمل على اعتبار أنّ العامل دائما هو الطرف الضعیف في هذه العلاقة، كما نجد 

بیقها من جهة أخرى أنّ أحكام هذا القضاء الاجتماعي لیست مدعّمة بضمانات وآلیات لتط

خاصة بالنسبة لإلغاء قرارات الطرد التعسفي وإعادة العامل لمنصب عمله، فغالبا ما یمتنع 

أرباب العمل عن تطبیق هذه الأحكام لأنها لیست مشمولة بآلیات لإجبارهم على تطبیقها مثل 

باقي الأحكام في المواد الأخرى، بالإضافة إلى تعسّف العمّال في بعض الأحیان في ممارسة 

لحق في الإضراب، فبالرغم من أنه حق دستوري وضعه المشرّع كوسیلة ضغط في ید العمّال ا

لتحقیق مطالبهم المهنیة والمادیة والاجتماعیة، إلا أنه قٌیِّد بقیود وشروط حمایة للمصالح 

الاقتصادیة للطرف الآخر دون المساس بأصل الحق، ولقد وفق المشرّع الجزائري في نظرنا في 

ارسة حق الإضراب بالنسبة للنصوص القانونیة المنظمة له، إلا أنه وفي أرض الواقع تنظیم مم

فإنّ العمّال أو البعض منهم یتعسّفون أحیانا في استعمال هذا الحق ولا یحترمون لا شروط 

ممارسة حق الإضراب ولا القیود الواردة علیه، خاصة فیما یتعلّق بعدم عرقلة حریة العمل، 

ائل العمل واحتلال أماكن العمل وغلقها أحیانا، ولا یجدون رادعا لهم، وذلك وضمان سلامة وس

لیس لأسباب قانونیة فالنصوص القانونیة واضحة في هذا الشأن، وإنما لاعتبارات سیاسیة أمنیة 

متعلقة بالوضع الداخلي والخارجي في الوقت الراهن ومقیّدة لاستقلالیة القضاء في هذا الجانب 

ا تعلّق الأمر بقطاعات إستراتیجیة، الوضع الذي یجعل أصحاب العمل عرضة اللهم إلا إذ

  .لخسائر اقتصادیة ومالیة معتبرة

ولهذه الأسباب لابد من لفت الانتباه إلى توعیة القضاة والتأكید على استقلالیتهم، كما أنه لیست 

ه والدفاع عن دائما العامل هو الطرف الضعیف في هذه العلاقة وهو وحده الذي یجب حمایت
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مصالحه، لأن أصحاب العمل أیضا لابد من حمایة مصالحهم الاقتصادیة، وهذا في النهایة 

یصب في مصلحة الجمیع، وفي ازدهار المجتمع، كما یجب تدعیم الأحكام القضائیة في 

المسائل الاجتماعیة بضمانات وآلیات تطبیقها على أرض الواقع كالإكراه البدني مثلا بالإضافة 

ى وجوب التحلّي بالصرامة والاستقلالیة في العمل على تطبیق النصوص التشریعیة في مجال إل

العمل، فكما تتضمن التمتع بممارسة الحقوق یجب أنتضمن أیضا أن تمارس هذه الحقوق في 

إطار الشروط التي منحها القانون أو التعسّف في استعمالها بما یتلاءم ویستجیب لخصوصیات 

  .كل قطاع

النهایة فإنه رغم الصعوبات والأزمات التي خلّفتها مختلف العوامل الأمنیة في   

والاقتصادیة الداخلیة والدولیة، وتلك المتعلقة بإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني وما نجم علیهما 

من أزمات وصراعات بین المؤسسات المستخدمة والنقابات العمّالیة، فإنّ الوقت قد حان لتعاون 

فیما بینهم سواء الدولة أو أرباب العمل أو العمّال وممثلیهم النقابیین، ومراجعة كل الأطراف 

بعض القوانین المنظمة لعلاقات العمل الفردیة والجماعیة بما یتناسب ومقتضیات الوضع الراهن 

الذي أفرزته المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة الداخلیة والخارجیة والصرامة في تطبیق واحترام 

صوص القانونیة في هذا الشأن، وذلك كله من أجل تحقیق السلم الاجتماعي والمهني الن

  .    والازدهار للمجتمع
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  :قائمة المراجع

  :القوانین

 المتعلق بالوقایة الفردیة في العمل، 06/02/1990 المؤرخ في 04-90 القانون ،

  .06/1990المعدّل والمتمم ج ر، العدد 

  المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 06/02/1990 المؤرخ في 02 -90القانون ،

  .06/1990في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، المعدّل والمتمم ج ر، العدد 

  المتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21المؤرخ في  11 -90القانون.  

  یة المتعلق بقانون الإجراءات المدن 2008فیفري  25المؤرخ في  09 -08القانون

  والإداریة

  المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  21/12/1991المؤرخ في  27 -91المرسوم

 .في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب

  م، المتعلق بكیفیات انتخابات المساعدین 10/08/1991المؤرخ في  91/273المرسوم

 .1991لسنة  28وأعضاء مكاتب المصالحة، ج ر 

  :الكتب

 سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، أحمیة .1

 .1998دیوان المطبوعات الجامعیة 

 .2009، دار هومة، 6العمل، ط بلعروسي أحمد التیجاني، وابل رشید، قانون  .2

دار ، )د ط(خلیفي عبد الرحمن، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي،  .3
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